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 وبفضله ننجز ،بنوره نهتدي ،الذي علم الانسان مالم يعلم الحمد لله

 ،وبعونه تكتمل الجهود وتتحقق الأمنيات 

 مشاعر الفرح بالامتنان حثي تختلطفي هذه اللحظة التي أضع اللمسات الأخيرة على ب

 من كان له أثرا في رحلتي العلمية،وأجد نفس ي مدينة بالشكر لكل  

 وة في هذا الطريق الطويل،ولكل من رافقني ولو بخط 

  "اسماعيل مومني"الدكتور لى أستاذي الفاضل ومشرفي قدم بخالص الشكر والعرفان إأت

 ، فكنت نعم الموجه ويدا امتدت بالعلم والدعم لطريقالذي كان لي نورا أضاء ا

 ها أكبر الأثر في انجاز هذا البحث.للمك ولا بتوجيهاتك التي كان ي بعولم تبخل عل

 زميلاتيخاصة لا يسعني في هذا المقام إلا أن أعبر عن امتناني لزملائي و كذلك و 

 ،صيبة وفرحا في لحظات الانجازالذين كان وجودهم إلى جانبي معينا في الأوقات الع

  فشكرا على كل دعم ومشاركة وتعاون صادق.

 

 



 

 

 إلى أبي،

 به من رياح الحياة، الجبل الذي احتميت إلى

                                                                                                     ت زاالمعجشترى، وأن الصبر يصنع يا من علمتني أن الكرامة لا ت

 …وتصبر على كل ش يء… تفعل كل ش يء كنت

 قلقفقط لأكون مرتاحة، لأدرس بهدوء، وأحلم دون 

 .كل نجاحي هذا امتداد لاسمك وفخرك بي

 لى أمي،إ

 يا نبع الحنان الذي لا ينضب،

                                                                                              ا كلما تاهت خطواتي أعادنيا يسع الدنيا، وصوتيا قلب

 من التعب حب يا من جعلتو  ا لا يشبهه ش يءيا حضن

 .سكينتي ك كان دربي، ورضاك سرؤ دعا

 إلى إخوتي،

 حين كدت أن أضعف، مان التي ربطتنيتم حبال ال أن

 لكم على الدعم الصامت، والضحكات التي تخفّف عني عبء اليام
ً
 .شكرا

 إلى أختي،

                                                                                                                                   رفيقتي الولى، وصديقتي التي لم تخذلني يومًا

 كنتِ لي الخت التي بقيت، والخت التي رحلت،

                                                                                                                                     دقلبي الطمأنينة، وفي أيامي السن زرعتِ في

 .ان والذاكرة والروحالمك ملأت

      ،إلى صديقاتي

                                                                                                                      أنتن الجزء الجمل من هذه الرحلة،

                                                                                                                                             .بالدملا  بالقلبتها ر ختا التي عائلةلى الإ

 ا لقلوبكن التي وسعت همومي دون أن تشتكي،شكر 

 .ولأرواحكن التي شاركتني الدرب بكل ما فيه من تعب وجمال

 .ا في العمقه كان دائملكن إلى من لم يكن في الواجهة ،الخفاء الخاص بي جندي إلى
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 أولا: الاطار العام للدراسة.    

 جمهيد:

عد    
ُ
الاطخدامت االإالُت العمىمُت أخد أهم الأهداف السئِظُت التي حظعى الدول للىصىل ئليها مً أحل طمان  ح

اطخلساز اكخصادها، وفي ظل الخدىلاث الاكخصادًت التي لا ًصال العالم ٌشهدها أصبدذ هره الأخيرة جدظى 

ازد الىفؼُت مثل الغاش والىفؽ، ومً بين بأهمُت بالغت، خاصت في الدول التي حعخمد في ئًساداتها العامت على االإى 

ل مىاشهتها العامت  هره الدول الجصائس، والتي كاهذ ولاشالذ حعخمد على عائداث المحسوكاث كمصدز زئِس ي لخمىٍ

 ًُ  إثس طلبا على اطخلسازها االإالي.مما ًجعلها عسطت للخللباث الحادة في أطعاز الىفؽ مما 

الخاص بلىاهين االإالُت  15-11الإىاشهاحي االإىبثم مً اللاهىن العظىي زكم ، ًأحي الاصلاح اوفي هرا الاػاز    

لت الخللُدًت لإعداد االإىاشهاث والتي كاهذ جسكص على  العمىمُت في الجصائس والري ٌعخمد على الاهخلال مً الؼسٍ

لت الحدًثت التي جسكص على البرامج والأهداف. وهرا الىهج الجدًد ًمكً االإ ظإولين على حظُير الىطائل ئلى الؼسٍ

 االإال العام مً زطم بسامج واضحت لخدلُم الأهداف.

جىاحه جددًاث كبيرة  كاهذ ولاشالذ كما أن هره الخؼىة الؤصلاخُت جكدظب أهمُت خاصت باليظبت للجصائس التي    

ادة في العجص وما جبعه  2014جساحع الؤًساداث الىفؼُت مىر عام  في جدلُم الاطخدامت االإالُت، لا طُما في ظل   مً شٍ

ت لخلُُم الظُاطاث االإاالإالي والدًً العام. لرلك، أصبذ جدلُل مإشساث الاطخدامت االإالُت عم اجُت هىاش لُت طسوزٍ

ل دون االإظاض بمظخىي الخدماث العامت أو اللظاء على  ومدي كدزتها على جدلُم الخىاشن االإالي في االإدي الؼىٍ

 .ء بالتزاماتها االإالُتاللدزة االإظخلبلُت للدولت على الىفا

 مً خلال ما طبم ًمكىىا ػسح الدظاؤل الآحي:    

 الإصلاح الموازهاحي في حعسيس الاسخدامت الماليت في الجسائر؟ فيما جخمثل أهميت 

 الفسعُت الخالُت:للمىطىع جخفسع عً هره الاشكالُت الأطاطُت مجمىعت مً  الدظاؤلاث  وإثساء  

 وكُف ًخم كُاطها؟ االإالُت؟ماذا هلصد بالاطخدامت  .1

 ؟11/15الاصلاح االإىاشهاحي االإىبثم مً اللاهىن العظىي  ماذا ًخظمً .2

 ؟االإالُت الاطخدامت مإشساث جدظين ئلى الؤصلاخاث هره إديمكً أن ج  ًُ  هل .3
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 فرضياث الدراست:    

الفسطُاث  هلىم بىطع واكتراح  ومىاكشت الدظاؤل السئِس ي االإؼسوخت الدظاؤلاثعلى ً أحل مداولت الاحابت م    

 :الخالُت

ا في ئدازة االإال العام 15/11الؤصلاح االإىاشهاحي الري جم جلدًمه عبر اللاهىن العظىي  -  ُ  هىع
 

 .ًمثل جدىلا

ا في جدظين بعع مإشساث الاطخدامت االإالُت، لكنها لم جدلم الأهداف الاصلاح االإىاشوي  طاهم -  ُ حصئ

 .االإسحىة

 أهداف الدراست:    

 هداول مً خلال هره الدزاطت الىصىل ئلى الأهداف الخالُت:

 االإىاشهاحي في الجصائس.ذكس أهم معالم الاصلاح  -

 عسف على ماهُت الاطخدامت االإالُت في الجصائس.الخ -

 جدلُل مإشساث الاطخدامت االإالُت في الجصائس. -

 في الجصائس. االإالُت الاطخدامت على الؤصلاخاث هره جأثير جلُُم -

 أهميت الدراست:    

االإىبثم مً اللاهىن حي اهىاش ظلُؽ الظىء على دوز الؤصلاح االإجكمً أهمُت هره الدزاطت في كىنها حظهم في ح    

ص الاطخدامت االإالُت( الخاص بلىاهين االإالُت العمىمُت 15-11العظىي زكم ) فمً  ،في الجصائس العمىمُت في حعصٍ

الكشف عً مىاػً الخلل في الىظام االإالي الحالي، مثل غُاب الكفاءة في خلال التركيز على هرا االإىطىع ًمكً 

جخصُص االإىازد، وازجفاع معدلاث الاعخماد على الاًساداث الىفؼُت التي جدظم بالخللباث، خُث ٌظاهم الاصلاح 

ع مصادز الدخ ل الأمد عبر جدظين حىدة الاهفاق العام وجىىَ . كما جبرش لاالإىاشهاحي في جدلُم اطخلساز مالي ػىٍ

، مما الُىهان، البرحغال، الصينأهمُت هره الدزاطت في جلدًم زؤي ملازهت حظدىد ئلى ججازب دول هاجحت مثل: 

 ًىفس للجصائس ئػازا مسحعُا لخجىب الأخؼاء الظابلت والاطخفادة مً الحلىل االإبخكسة.

ت مدي الي ػىٍل الأمد وبالخالي فان دزاطت هرا االإىطىع لا جلخصس فلؽ على جدلُم الاهظباغ االإ بل كرلك زؤٍ

 مظاهمت الاصلاح االإىاشهاحي في ذلك وفي ظل الخدىلاث االإدظازعت التي حشهدها الظاخت العاالإُت.
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 خدود الدراست:    

 الحدود السمنيت: .1

 .2025و  2010جسكص هره الدزاطت على الفترة الصمىُت االإمخدة بين 

 الحدود المكاهيت:  .2

 
 
مكً اطخدعاء دزاطاث خاصت بدول أخسي على طبُل االإلازهت. في الجصائسجىدصس الدزاطت مكاهُا  وٍ

 الحدود الموضوعيت: .3

 على مإشساث مالُت زئِظُتوجلخصس خاث الاكخصادًت الأخسي، احي دون الؤصلا شهىاعلى الؤصلاح االإص الدزاطت جسك    

  فلؽ.

 صعوباث الدراست:    

ص الاطخدامت االإالُت في الؤصلاح االإيزاهُاحي في مىطىع دوز  كلت الدزاطاث الظابلت التي جىاولذ -  الجصائس حعصٍ

د مً صعىبت الاػلاع على ججازب ملازهت.  مما ًصٍ

خُث أن حمُع البُاهاث الحدًثت جخىكف  2025و  2024غُاب اخصائُاث زطمُت مددثت خاصت طىتي  -

 .2023طىت غالبا 

ا ح - لت ئمساد همىذح  ا وغير مألىف باليظبت حعخبر ػسٍ تها أو هظمها الرًً لم ًخمكىىا مً دزاط للؼلبتدًد 

ا لم ً بشكل كافٍ ختى الآن فان مىطىع الدزاطت  بالإطافت ئلى ذلك، ألفىها بعدكما أن الأطاجرة أًظ 

 .ا أكبر في الجاهب الىظسي الحالي ًخؼلب جىطع  

 الدراست:هيكل     

 للإحابت على الدظاؤلاث االإؼسوخت وجدلُم الأهداف االإسحىة مً هره الدزاطت، مع الالتزام باالإىهجُت     
 
طعُا

لت ئمساد، جم جلظُم البدث ئلى خمظت أحصاء زئِظُت. ًبدأ الؤػاز  االإلترخت مً كبل ئدازة الكلُت واالإخمثلت في ػسٍ

 
 
ا للىهج الكلاطُكي( وصىلا  .ئلى الىخائج والخىصُاث العام للدزاطت باالإلدمت )وفل 

ا مً      في الجصء الأول، جم التركيز على أدبُاث الدزاطت خُث جم جىاول مفهىم الؤصلاح االإىاشهاحي بشكل شامل، بدء 

 ئلى جلدًم لمحت عامت عً مدخىاه وأبعاده. كما جم اطخعساض مفهىم 
 
ا بأهدافه، وصىلا فه وأطبابه، مسوز  حعسٍ
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فها، ثم جدلُل أهمُتها وخصائصها، مع حظلُؽ الظىء الاطخدامت االإالُت العمىمُ ت، خُث جم جدبع وشأتها وحعسٍ

على كىاعدها ومإشساتها السئِظُت. واخخخم هرا الجصء بعسض دزاطاث طابلت ذاث صلت، مع الؤشازة ئلى الفجىة 

 .البدثُت التي جداول هره الدزاطت طدها

، خُث جم جدلُل مإشساث الاطخدامت االإالُت بهدف جلُُم مدي أما الجصء الثاوي، فلد زكص على هخائج الدزاطت    

ت واضحت خىل الخلدم ٌفعالُت الؤصلاح االإىاشهاحي في جدلُم هره االإإشساث. وكد  ظاعد هرا الخدلُل في جلدًم زؤٍ

ح ػسح ججازب دولُت لخدلُم الاطخدامت االإالُت عبر الاصلا ئس في هرا المجال، بالإطافت ئلى الري أخسشجه الجصا

 .كظبل للاطخفادة منها للجصائس االإىاشهاحي

مكً جلخُص هُكل الدزاطت في الشكل االإىالي  :وٍ

 (: هُكل الدزاطت.11الشكل رقم )

 مً ئعداد الؼالبت.

 هموذج الدراست:    

 .الؤصلاح االإىاشهاحيالمسخقل: المخغير  .1

 :ئلى جدظين ئدازة االإال العام، مثلًخظمً الؤصلاح االإىاشهاحي مجمىعت مً الظُاطاث والؤحساءاث التي تهدف 

 .جدظين كفاءة الؤهفاق العام -

 دراست جدليليت-( 2023-2010)الاصلاح الموازهاحي ودوره في حعسيس اسخدامت الماليت العموميت في الجسائر 

 مناقشت النخائج والخوصياث

 النخائج المقترخاث آفاق الدراست

 هخائج الدراست

 الجاهب الخطبيقي للدراست

 الطريقت والاجراءاث

 منهجيت الدراست

 أدبياث الدراست

 الجاهب النظري للدراست

 دراساث سابقت
ماهيت الاسخدامت 

 الماليت العموميت

ماهيت الاصلاح 

 الموازهاحي

 الاطار العام للدراست
 مقدمت
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ع مصادز الؤًساداث العامت -  .جىىَ

ص الشفافُت واالإظاءلت االإالُت -  .حعصٍ

 .اعخماد همىذج مىاشهت البرامج والأهداف -

 .اطخدامت االإالُت العمىمُتالمخغير الخابع:  .2

 :ِظُت، مثلًخم كُاض اطخدامت االإالُت العمىمُت مً خلال مإشساث زئ

 .وظبت العجص االإالي ئلى الىاجج المحلي الؤحمالي -

 .وظبت الدًً العام ئلى الىاجج المحلي الؤحمالي -

 .وظبت الؤًساداث غير الىفؼُت ئلى ئحمالي الؤًساداث -

 :العلاقت السببيت بين المخغيرين .3

جللُل الاعخماد على الؤًساداث الؤصلاح االإىاشهاحي ًإدي ئلى جدظين اطخدامت االإالُت العمىمُت مً خلال     

ص الا         ل والشكل االإىالي ٌشسح ذلك:طخلساز االإالي على االإدي الؼىٍالىفؼُت، جدظين كفاءة الؤهفاق العام، وحعصٍ

 (: العلاقت السببيت بين المخغير الخابع والمسخقل.12الشكل رقم )

 

 االإصدز: مً ئعداد الؼالبت.

اسخدامت الماليت 

 العموميت
زيادة الايراداث الغير 

 هفطيت

 جنويع مصادر الايراد

 الاصلاح الموازهاحي

جدسين كفاءة الاهفاق 

 العام

 خفض العجس المالي
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 تمهيد:

أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الحكومات لتحقيق إدارة  (Budget Reform) زناتياالمو عتبر الإصلاح ي    

فعالة ومستدامة للمالية العمومية. يركز هذا النوع من الإصلاح على إعادة هيكلة آليات إعداد، تنفيذ، وتقييم 

هدف تحقيق أهداف متعددة، منها تحسين كفاءة الإنفاق العام، تعزيز العدالة الاجتماعية، الميزانيات الحكومية ب

 .وضمان استدامة الموارد المالية على المدى الطويل

يزانية زناتي كعملية ديناميكية تتطلب إعادة صياغة المافي سياق الإطار النظري، يمكن النظر إلى الإصلاح المو 

لة، كما نتعمق بشكل أكثر في ماهية الاستدامة ولويات الاقتصادية والاجتماعية للدو بما يتماش ى مع الأ  العامة

  المالية العمومية وأهم مؤشرات حسابها.

I. :ماهية الاصلاح الموازناتي في الجزائر 

يرًا في ظل التحولات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الدول الحديثة، أصبحت إدارة المالية العمومية تحديًا كب    

 مبتكرة وفعالة. ومن بين هذه الحلول، برز الإصلاح الموازن
ً

ي كأداة أساسية لإعادة هيكلة أنظمة اتيتطلب حلولا

 .الإدارة المالية الحكومية بهدف تحقيق أهداف متعددة الأبعاد

سبابه المختلفة من هنا نأتي بهذا العنصر لتسليط الضوء على ماهية الاصلاح الموازناتي، ونستعرض تعريفاته وأ    

 مع أهدافه، ونركز حول اعطاء لمحة عن محتوى هذا الاصلاح.

 لمحة عامة حول الاصلاح الموازناتي وتعريفه: (1

 من هنا سوف نبدأ بتحديد ماهية الاصلاح الموازناتي بداية بنشأته وتعريفه.    

 لمحة عامة حول  الاصلاح الموازناتي: (1-1

 عبر خاصة ،"الميزانياتية الأنظمة عصرنة" مشروع إعداد في المالية ةوزار  شرعت الألفين، سنوات مطلع في    

 مبادئ نظام وضع أجل من" CRC-Sogema والاستشارات للخدمات الكندية الشركة مع المبرمين العقدين

 مالعا النفع ومجمع ،...(" النتائج على قائمة ميزانية النشاط، حسب ميزانية) الدولة ميزانية إعداد يوجه متماسك

 restructuration du circuit de la" النفقة دورة هيكلة إعادة" مهمة له أوكلت الذي GIP-Adetef الفرنس ي

dépense، الميزانياتية النفقة تنفيذ إجراءات تغيير يشمل والذي للمشروع لذلك الرئيسية المحاور  أحد كونها .

 الأداء بتحسين يسمح مما وتنفيذها، الميزانية يرتحض نظام في كلية نظر إعادة إلى عامة، بصفة المشروع، ويهدف

 في والمرونة البرامج، تنفيذ في والكفاية والفعالية القطاعات، بين الموارد وتخصيص الميزانياتي، الانضباط مجال في

 لمسؤولية الأفضل التحميل ومنه البعدية، التسيير ورقابات التدقيق وتدعيم المركزية، القبلية الرقابات
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 لتسيير الجديد النظام بإقامة أساسا المتعلق الميزانياتي الجزء: رئيسيين جزئين المشروع ويشمل ين. المسير 

 (37، صفحة 0202)مسعي، المعلومات.  ونظام الآلي الإعلام وجزء النفقات،

ملية الميزانية لتوفير معلومات افضل يتضمن اصلاح الميزانية اعادة هيكلة عتعريف الاصلاح الموازناتي:  (1-2

 (McCaffery, 2007, p. 6) حتى يتمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات افضل بشأن تخصيص الموارد.

، 2221)عبدوس،  كما يعتبر عصرنة للقواعد والممارسات الخاصة بإعداد وعرض تنفيذ الميزانية العامة.    

  (333صفحة 

 أسباب الاصلاح الموازناتي في الجزائر  وأهدافه: (2

برزت الحاجة إلى الإصلاح الموازناتي كأحد الحلول الرئيسية لإعادة هيكلة النظم المالية العامة وضمان تحقيق     

 الاصلاح الموازناتي وأهدافه.، وفي هذا العنصر سوف نتعمق أكثر في أسباب ظهور الاستدامة المالية

 ( أسباب الاصلاح الموازناتي في الجزائر:2-1

، تم إصدار قانون المالية العمومية الجديد تجسد من 73-48نظرا لجملة النقائص المسجلة على القانون      

 المتعلق بقوانين المالية. 71-74خلال القانون العضوي 

)ركاب  نذكر ما يلي: 71-74نظمة الميزانية بانتهاج القانون العضوي ومن جملة الأسباب التي أدت إلى عصرنة أ

 (173-171، الصفحات 2223و معطالله، 

  التجارب الناجحة للعديد من الدول في اصلاح المنظومة المالية من خلال القوانين المتعلقة بالمالية، هذا

 .0207ذا الاصلاح وتطبيقه ابتداء من مارس ما ألزم الجزائر تبني ه

  سنة بالنسبة إلى بعض  02غياب التخطيط للميزانية في ظل اطار متعدد السنوات قد يصل مداه إلى

 الدول، باعتبار نظام الميزانية السنوية للدولة لا يتماش ى مع المشاريع طويلة المدى.

 وهذا تماشيا مع  73-48لية، وبالأخص قانون ضرورة تحيين وتحديث القوانين المتعلقة بقوانين الما

الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور خاصة من خلال تشريع البرلمان لقوانين عضوية فيما يخص 

 القوانين المتعلقة بالمالية.

  ضرورة تغيير النظام المالي بالانتقال من التسيير القائم على الوسائل الذي لم يحقق الكفاءة والفعالية في

تسيير النفقات الى التسيير القائم على النتائج المرجوة من الأهداف المسطرة من خلال الاعتماد على 

مؤشرات الأداء

 .ظهور مصطلح تبرير أول دينار للميزانية كإطار لمتابعة النتائج 

 قدم استحداث وثائق جديدة كون أن الوثائق المتعلقة بقوانين المالية والميزانية العامة للدولة لا ت

 معلومات كافية من حيث الوضوح والحقيقة للوضعية المالية.
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  المتعلق بقوانين  73-48تعزيز فكرة المسير المسؤول في الاصلاح  وانعدامها في النظام السابق للقانون

 المالية.

 وزاري.الاعتماد على نظام إعداد التقارير كإطار لمتابعة الأداء مثل تقرير التخطيط والأولويات والتقرير ال 

 .إعادة النظر في تبويب الميزانية باستحداث برامج وبرامج فرعية وأنشطة، انشطة فرعية عند الاقتضاء 

 .تقوية وتعزيز نظام التنبؤ من خلال التخطيط والأولويات والاعتماد على الأهداف المسطرة مسبقا 

 .إيجاد علاقة الارتباط بين الميزانية والسياسات العامة للدولة 

 ظام الاستشارة والرقابة على غرار المراقب المالي الذي تم اعطاؤه صلاحيات ومهام أكثر من السابق تعزيز ن

 وتغيير اسمه من مراقب مالي إلى مراقب ميزانياتي. 

 أهداف الاصلاح الموازناتي في الجزائر: (2-2

 (12-11)حوري، الصفحات  تتلخص أهداف الإصلاح الموازناتي في الجزائر فيما يلي:

فإن عصرنة الأنظمة الميزانياتية يهدف إلى " تطوير النظام الميزانياتي"،  0222حسب تقرير وزارة المالية لسنة     

خاصة فيما هوا مرتبط بإعداد وتنفيذ الميزانية وتسهيل الخيارات الاستراتيجية عن طريق شبكة معلوماتية 

ة وكذا تحسين القدرة على التنبؤ بالنفقات العمومية، ترقية الاحساس بالمسؤولية وتحاليل ذات  نوعية جيد

لدى الأعوان المكلفين بالتسيير ولدى المؤسسات والهيئات المضطلعة بمهام تحصيل وصرف الوسائل المالية 

ومية، تحسين العمومية. من بين الأهداف المنوطة بالنظام المقترح، دعم ومتابعة مراقبة مجمل النفقات العم

الشفافية الموازنية والحوكمة المالية العمومية الرشيدة لأجل توضيح خيارات السياسات الاقتصادية 

 والاجتماعية وتسهيل تبادل المعلومات الواضحة والمرتكزة على النتائج وتحسين عرض وثائق الميزانية".

ن "الميزانية لا يجب أن تكون ببساطة مجرد وثيقة إذن يتجلى بأن الهدف الرئيس ي لعصرنة الأنظمة الميزانية هو أ  

مالية، بل يجب أن تصبح التعبير الواضح للخيارات المدروسة حول استعمال الموارد الموضوعة تحت تصرف 

 الإدارات والهيئات العمومية على مختلف المستويات".

 محاور الاصلاح الموازناتي في الجزائر: (3

 :التالية الرئيسية العناصر حول  الميزانياتي، جزئه في ناتي،الإصلاح المواز  مشروع يتمحور     

بحيث يعتمد هذا التسيير على تحديد البرنامج الرئيس ي : النتائج على وترتكز البرامج حسب ميزانية (3-1

والبرامج الفرعية والأهداف المرجوة بدقة ووضوح ثم يتم قياس مدى تحقيق هذه الأهداف باستخدام 

 (312، صفحة 2221)عمالو و مداحي، مؤشرات الأداء. 
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 مفهوم ميزانية البرامج والأداء:  ( أ

تعرف ميزانية البرامج والأداء بأنها الميزانية التي تعتمد على الربط بين الانفاق على نشاطات الأجهزة الحكومية،     

داء لكافة المستويات، لتحقيق كفاءة وفعالية ونتائج هذا الانفاق من خلال وضع منظومة مؤشرات لقياس الأ 

 الانفاق وصولا إلى الأهداف والأولويات الوطنية.

تعرف موازنة البرامج والأداء بأنها مجموعة من الأهداف التي من أجل تحقيقها ترصد أو تحدد الاعتمادات بعد     

رنامج أو نشاط وتحديد معايير ومؤشرات تفصيلها حسب البرامج والأنشطة وتحدد التكلفة المقدرة لتنفيذ كل ب

 (32، صفحة 2223)بن لحسن و منصوري،  لقياس الانجاز وفاعلية الأداء.

يمكن تعريف نظام ميزانية البرامج والأداء بأنه تبويب لميزانية الدولة حسب برامج قطاعية ذات أولوية وتشمل     

يث تكون الموارد مخصصة وفقا لأهداف معينة بوضوح، والنتائج مقاسة بواسطة مؤشرات المدى المتوسط، بح

محددة سلفا ومقبولة، فمقابل الميزانية التقليدية )أو ما يعرف بميزانية البنود( التي تكون فيها الاعتمادات حسب 

ظرة، وفقا لدليل الأمم وجهة النفقات ضمن مهمات كبرى للدولة وبرامج، أي تكون موجهة نحو النتائج المنت

المتحدة حول ميزانية البرامج والأنشطة، وتعرف خذه الأخيرة أيضا بأنها مجموعة من الأساليب التي تسمح 

لمسؤولي البرامج بالتركيز على الانجاز الكامل للأهداف المرتبطة بمسؤوليتهم، ومقارنة هذا الانجاز بالنسبة الى 

ول على معلومات لا تسمح بأساليب الميزانية التقليدية بالحصول عليها، مؤشرات كمة ونوعية، مما يتيح  الحص

مما يشكل أحسن معيار لاتخاذ القرار، أما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإنها تعرف ميزانية البرامج 

اس، وتفرق بين والأداء بكونها عملية ميزنة تسمح بالربط بين الأموال المخصصة )للبرامج( والنتائج القابلة للقي

الميزنة التقديمية التي تعني ببساطة أن المعلومات حول التنفيذ قدمة فقط في الوثائق الميزانياتية أو في وثائق 

أخرى رسمية، والميزنة الموضحة بالبرامج التي تعني أن الموارد مرتبطة بصفة غير مباشرة باقتراحات الأهداف 

تكزة مباشرة على الأهداف بحيث تكون الموارد مخصصة حسب النتائج المستقبلية أو الانجازات، الميزنة المر 

 (11، صفحة 2221)صادفي،  المحققة )أو تنتظر تحقيقها(.

 مزايا تطبيق موازنة البرامج والأداء: ( ب

 (131-133، الصفحات 2223)أحسن،  من أهم مزايا تطبيق موازنة البرامج والأداء ما يلي:

  تساعد على توزيع الامكانات المادية المتوفرة لدى الدولة بطريقة أفضل من ميزانية الوسائل

بحيث تسعى إلى تقديم بيانات دقيقة لفائدة الجهات المكلفة بتوزيع الاعتمادات المالية بين 

 مختلف الهيئات والمصالح.

  والمرونة أثناء التطبيق حيث تمنح لفائدة المسؤولين المكلفين بالتنفيذ المرونة تمتاز باللامركزية

 الكافية وبالتكاليف المحددة لكل برنامج.
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  تساهم في تحسين عمليات تنفيذ البرامج والمشاريع للهيئات الحكومية )الوزارات والمصالح(، لأنها

ج تنفيذ البرامج، كما أنها تسهل عملية تقوم مسبقا بتبيان وحدات الأداء التي تقوم بتحقيق نتائ

 الرقابة على تنفيذ البرامج وفق معايير أداء مسطرة مسبقا.

 .تقدم صورة دقيقة عن طريق الأعباء 

  تقدم لفائدة المواطنين معلومات دقيقة عن الخدمات التي تقدمها الحكومة لهم، حيث تتضمن

بتنفيذها الدولة وكذا الأهداف المسطرة  وصفا لمختلف البرامج والمشاريع الحكومية التي ستقوم

إضافة إلى أعباء تلك البرامج والأهداف مما يسمح للمواطنين من الحكم على مدى كفاءة ترشيد 

 المال العام.

 .تساعد السلطات التشريعية من القيام بدور وظيفة الرقابة على الموازنة 

 لحكومة والمسؤولين في المؤسسات مما تحسين مستوى الجودة المتعلقة ببيانات الأداء المتوفرة ل

 يساعد على إعداد مخطط يسمح بتوزيع الموارد وكذا تعزيز وظيفة الرقابة على العمليات المالية.

  اعتماد الرقابة اللاحقة بدلا من الرقابة السابقة ومن رقابة مالية إلى رقابة الأداء، تعميم ثقافة

 الحكومية.الأداء مما يؤدي إلى تحسين فعالية الأجهزة 

  تكثيف مسؤولية الإدارة ورقابتها المحاسبية، حيث يتم تسليط الضوء على العمل الذي يتم

أداؤه وفقا لمعايير مالية دقيقة وكمية لقايس الأداء الوظيفي بما يعرف بمحاسبة الانجاز 

 بالأجهزة الحكومية.

 عيوب تطبيق موازنة البرامج والأداء: ( ت

 (131، صفحة 2223)أحسن،  الأداء ما يلي:من أهم عيوب موازنة البرامج و 

 .صعوبة تحديد الأهداف بصفة دقيقة لجميع الهيئات والأنشطة الحكومية 

 نقص في عملية تأهيل الموظفين المكلفين بتسيير ميزانية البرامج 

 .عدم تحديد وحدات معينة يتم فيها قياس الأداء أثناء الانجاز 

 نعدام توفير المعلومات المناسبة عن نشاطات الهيئات الحكومية بسبب غياب نظام معلوماتي ا

 دقيق.

  ارتفاع تكاليف هذا النوع من البرامج يتطلب خبرة عالية حول محاسبة التكاليف وتوفير العديد

 من المستلزمات المكتبية أثناء عملية التنفيذ.

 كومية من أجل معالجة كافة الصعوبات العالقة.توفير عدد كاف من المعلومات للهيئات الح 

تجمع أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات التالية: النشاط،  إعادة تصنيف النفقات الميزانية:  (3-2

الطبيعة الاقتصادية للنفقات، الوظائف الكبرى للدولة، الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية 
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)بوغصاب و تقلة عن بعضها البعض، وتشكل نظاما متكاملا. وتنفيذها. تكون هذه التصنيفات مس

  ،(777، صفحة 2222مجدوب، 

 وهذا الشكل الموالي يلخص هذه التصنيفات:

 تصنيفات نفقات الميزانية. (:23الشكل رقم )

 
 من اعداد الطالبة.

 الكبرى  التوجهات عن تعبر التي العمومية للموارد تسيير وسيلة يعد :السنوات متعدد ميزانياتي إطار (3-3

 يبقى الميزانية على التصويت لكن سنوات؛ ثلاث إلى يمتد أفق في والنفقات الإيرادات تقدير وكذا للدولة،

 وتحضير المالي التخطيط عمليات تحسين في السنوات متعدد الإطار أهداف وتتمثل. سنوي  أساس على

 مجال في السنوات متعددة أهداف تحديد الحكومية؛ الأولويات حسب الموارد تخصيص الميزانية؛

 .صارم ميزانياتي انضباط فرض المالية؛ القيود حسب البرامج تعديل النفقات؛

 التي" التحويل نفقات" مفهوم وإضافة والتجهيز، للتسيير الحالية النفقات تجمع: وحيدة ميزانية إعداد (3-1

 تسهيل بغرض...(  محلية جماعات مؤسسات، أشخاص،) مختلفين ستفيدينلم مقدمة إعانات هي

 (71، صفحة 2222)مسعي،  .ما برنامج أهداف تحقيق

تصنيف نفقات 

 الميزانية

حسب 

 النشاط

التقسيم 

 المالي

النشاط  النشاط

الفرعي عند 

 الاقتضاء

التقسيم 

 الوظيفي

توزيع 

 الاعتمادات

البرنامج 

 الفرعي

حسب 

الطبيعة 

الاقتصادية 

 للنفقات 

 نفقات المستخدمين -

 نفقات الاستثمار-

 نفقات تسيير المصالح -

 نفقات التحويل -

 نفقات أعباء الدين العام-

 نفقات العمليات المالية-

 النفقات الغير متوقعة -

حسب التصنيف 

 الإداري 

حسب توزيعات 

 الاعتمادات المالية

حسب التصنيف 

 الوظيفي

حسب القطاعات المكلفة بتحقيق 

 الأهداف المحددة في الميزانية
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من أجل التحكم في سيرورة النفقات العامة واستخدام الموارد اعتماد إطار موازناتي متوسط المدى:  (3-3

عن أوجه الإسراف والتبذير تم تبني فلسفة التسيير المرتكزة على النتائج، المالية بأسلوب أمثل بعيدا 

بتنفيذ ميزانية البرامج  والأهداف ضمن مقاربة الإطار الميزانياتي المتوسط المدى في ظل القانون العضوي 

والذي ينص على أنه "يتم تأطير ميزانياتي كتوسط المدى كل سنة من طرف الحكومة بناء على  74-71

قتراح من الوزير المكلف بالمالية ف بداية إجراء إعداد قوانين المالية، ويحدد للسنة المقبلة والسنتين ا

من القانون  3المادة (. المواليتين تقديرا الإيرادات والنفقات ورصد ميزانية الدولة عند الاقتضاء"

 (13،2211-11العضوي 

ا للتخطيط الدقيق للنفقات العمومية، ويحدد لكل عام سقفا ويعد الإطار الميزانياتي متوسط المدى إطارا أساسي

إجمالي للنفقات العمومية وحدودا لها وفقا للسياسة العامة وفقا للمقاربة يكون إعداد الميزانية متعدد السنوات 

وهي سنوات البرمجة الثلاث، وهذا ما يسمح بتخصيص الموارد المالية بشكل عقلاني عن طريق البرنامج 

 (122-121، الصفحات 2221)قرينعي،  ته وربطه بالنفقات العمومية حسب التصنيفات الحديثة له.وتقسيما

II. :ماهية الاستدامة المالية العمومية 

عد       
ُ
 لتنميةا وتحقيق الكلي الاقتصاد استقرار لضمان الأساسية الركائز إحدى العمومية المالية الاستدامة ت

 والمستقبلية الراهنة التحديات لمواجهة بكفاءة المالية مواردها إدارة على الحكومات قدرة على تركز إذ الشاملة،

 الاقتصادية التقلبات بسبب العمومية المالية على الضغوط تزايد ومع. القادمة الأجيال باحتياجات المساس دون 

وفي هذا المبحث سوف نذكر  الاجتماعية، الخدمات على الطلب ميوتنا العام، الدين مستويات وارتفاع العالمية،

نشأة مفهوم الاستدامة المالية وتعريفها وأهميتها  كذلك سوف نبين المعوقات التي يمكن أن تواجهها بالإضافة إلى 

  قواعدها ومؤشراتها.

 نشأة وتعريف الاستدامة المالية العمومية:  (1

التعقيدات المرتبطة بالعولمة، وتقلبات الأسواق  مة كإطار فكري وعملي لمعالجةظهر مفهوم الاستدامة المالية العا 

 ، وسنتوسع بشكل أكبر في نشأتها وتعريفها لنتعرف عليها بشكل أكثر.المالية، وارتفاع مستويات الديون السيادية

  نشأة مفهوم الاستدامة المالية العمومية: (1-1

جماع علـى إيوجـد  لاالمسـتخدمة فـي السياسـات الماليـة و  المصـطلحات حـدأالماليـة هـو  الاستدامةن مصطلح إ    

ويرجـع اصــل كلمــة  .والاستمرار وتعنـي القـدرة علـى البقـاء: لغويـا الاستدامةالمصـطلح. فمفهـوم  امفهـوم محـدد لهـذ

فالمجتمع يبـدا تشـيده مـن سفل، الأ سناد من وتعني الإ  up hold to تينيــة من مصطلحلاصــول الأاسـتدامة الــى 

ن ألـى إويذكر بعض المختصـين  ،الإغريقيوالمســـتقبل حســـب المفهـــوم  بواسـطة ســـاكنيه فـــي الوقـــت الحـــالي الأسفل

انيــا حــين لمأنـه ظهـر فــي البدايــة فــي دراســات الغابــات فــي أو ، يعـود الـى القـرن التاسـع عشـر الاستدامةمصـطلح 

ث وصــف الباحــ7428وفــي عــام  للاستخدام. كمورد مستمر  الأخشابدارة حصــاد إبــداء مراقبــو الغابــات فــي 
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ولكـن ، قص ى حد ممكـنألى إالغابات  "استخدام بانها: الاستدامة (Georg Harig ) فــي الغابــات صالمتخصــ الألماني

 (733، صفحة 2222)نعيم،  ".مـة مثـل الجيـل الحـاليالقاد الأجيالبطريقـة تفيـد 

عندما واجهت فرنسا أزمة الديون العامة، حيث  7207كانت المحاولات الأولى لتحليل الاستدامة المالية في عام     

ستدامة. وقد حظي مفهوم كينز الحكومة الفرنسية بتبني سياسات مالية م ميناردنصح الاقتصادي جون 

ا في البداية بالتنمية الاقتصادية مع تركيز على الأبعاد 7234الاستدامة باهتمام واسع بدءًا من عام 
ً
، مرتبط

 .الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، بفضل مساهمات كبيرة من الأمم المتحدة ومؤسساتها

امة المالية ينتشر لوصف التحديات المستقبلية التي بحلول منتصف ثمانينيات القرن الماض ي، بدأ مفهوم الاستد

قد تواجه إدارة المالية العامة بسبب التصاعد المستمر في عجز الموازنة ومستويات الديون الناتجة عن الإنفاق 

العام المفرط، مما يزيد الأعباء المالية التي قد تتحملها الأجيال القادمة بسبب قرارات لم تشارك في اتخاذها أو 

 (Al-Obaidi & Al-Obaidi, 2024, p. 61) .تستفيد منها

بعضها إلى الربط بين تعريف الاستدامة والقيد المالية، فقد أستند  هيم الاستدامة، تعددت مفاكوفي ضوء ذل    

في تحديد  (Fiscal Finance Rulesعامة )الزمني للموازنة، بينما اتجه فريق اخر إلى الاعتماد على قواعد المالية ال

ماهية الاستدامة المالية، إلا أن التطور الكبير في حجم وطبيعة دور الدولة دفع بالأدبيات الاقتصادية إلى تناول 

مفهوم الاستدامة في إطار ما يعرف بالتحليل الحديث، وعلى الرغم من تعدد التعريفات، إلا أنه يمكن القول بأنها 

ا على إن الشرط الأساس ي لضمان استدامة المالية العامة يتمثل في مدى قدرة الدولة على الاستمرار تتفق جميع

في تنفيذ السياسات التي حددتها ماليتها العامة، وتمويل برامج الانفاق العام المختلفة دون التعرض لحالات 

 (111مرو و حسين، صفحة )عالتعثر المالي والعجز عن السداد. 

 تعريف الاستدامة المالية العمومية:   (1-2

على أنها السياسة التي تضمن نسبة الدين   (Blanchard)تعددت التعريفات للاستدامة المالية ومنها تعريف     

لد، أي أن العام إلى الناتج المحلي الاجمالي، فالدين لا يعتبر مشكلة طالما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي للب

الحكومة تستطيع أن توظف الأموال المقترضة بمشاريع واستثمارات لها مردود ايجابي حقيقي على الناتج المحلي 

الاجمالي، وهذا يساهم في تطوير الاقتصاد وزيادة الانتاج، وهذا يساهم في عملية الاستدامة الاقتصادية، وحتى 

جمالي مرتفعة، أما إذا استخدمت الأموال المقترضة لتغطية لو كانت نسبة الدين العام على الناتج المحلي الا 

النفقات الجارية، كالرواتب ومعاشات التقاعد، فإن الدين العام لا يعتبر مستداما، حتى ولو كانت نسبته إلى 

نة المالية العمومية في الجزائر )بوعيشاوي و غزاري، مشروع رقم منقول عن:الناتج المحلي الاجمال منخفضة. 

 (33، صفحة 2221دعامة أساسية لاستدامة مالية دولية، 
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 أن من المقترض يستطيع الذي الوضع" أنها على المالية الاستدامة مفهوم يعطي الدولي النقد صندوق  أما    

  العامة والإيرادات النفقات في جوهري  تغيير إحداث إلى الحاجة دون  ديونه، خدمة في يستمر
ً
 أن أي". مستقبلا

 أولويات وترتيب هيكلة إعادة على يجبرها الدولة موازنة في تراكمي عجز وجود عدم تقتض ي المالية الاستدامة

 في الدولي النقد صندوق  يعتمد كما. مديونيتها أعباء تمويل أجل من المستقبل في العجز تمويل وآليات الإنفاق

 تحديد أو معين، مستوى  عند الإجمالي المحلي الناتج إلى العام الدين نسبة يتتثب على المالية الاستدامة موضوع

 لمدة عليها يتوقف سياسات ظل في المستقبل توقع عليه يبنى أساسيًا طريقًا هذا ويعد. استهدافها يتم معينة نسبة

 استطاعت اإذ مستدامة المالية السياسات الدولي النقد صندوق  يعتبر وهكذا سنوات، خمس عادة معينة

)بوعيشاوي و غزاري، تصميم  منقول عن: .الإجمالي المحلي الناتج إلى العام الدين نسبة في الاستقرار تحقيق

واعداد الاطار الميزانياتي المتوسط المدى كآلية لتحقيق الاستدامة المالية للدولة في ظل القانون العضوي 

 (377، صفحة 2221المتعلق بقوانين المالية،  13-11الجديد رقم 

 من خلال التعريفين السابقين نصل للتعريف التالي:    

 وفقًا) الدين إدارة في والانضباط( لبلانشارد وفقًا) الموارد تخصيص في الكفاءة بين تجمع المالية الاستدامة    

 المستقبلية. الصدمات من قتصادالا يحمي استقرار مالي تحقيق بهدف ،(الدولي النقد لصندوق 

 أهمية الاستدامة المالية العمومية والعوامل المؤثرة عليها: (2

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة التي تواجه الدول، أصبحت الاستدامة المالية العمومية     

 في إدارة الشؤون الاقتصادية
ً
 أساسيا

ً
 ميتها وخصائصها.وفي هذا العنصر سنتطرق لأه محورا

 :أهمية الاستدامة المالية العمومية (2-1

 (313-311، الصفحات 2222)بلواضح،  تتمثل أهمية الاستدامة المالية العمومية فيما يلي:

 الدولة  يمكن أن تمثل مؤشرات الاستدامة المالية إنذارًا مبكرًا للدولة، حيث يتيح لصانعي القرار في

قياس مدى جودة السياسة المالية المتبعة، وقدرتها على الاستمرار في الأجل الطويل، والآثار المحتملة من 

استمرارها، ومن ثم مدى الاحتياج إلى تغيير هذه السياسة من عدمه. فإدراك الدولة المبكر لوجود 

لدولة الدخول في مشكلات مشكلات في سياستها المالية وحاجتها إلى إحداث تصحيحات قد يجنب ا

اقتصادية متفاقمة، قد تمتد إلى الاقتصاد العالمي وتصل إلى أن تفقد الدولة ثقة الأسواق الخارجية، 

 .وفي هذه الحالة عادة ما تكون التكلفة أكثر ارتفاعًا

  طبقة، والسياسات الحكومية الم -في جانب منها  -تتخذ قرارات انتقال رؤوس الأموال بين دول الاستثمار

وأثرها على عجز الموازنة، وحجم مديونيتها وقدرتها على سداد مديونيتها، وآليتها في ذلك، ومدى مزاحمتها 

للدولة،  المتبقيللقطاع الخاص في الحصول على المدخرات، وغيرها من العناصر للحكم على الأداء المالي 

 ومن ثم مدى الاستقرار المالي الذي تتمتع به.
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 سياسات اقتراح أو الدين جدولة إعادة أو تمويل لمنح قراراتها بعض اتخاذ في الدولية المنظمات تستند 

 الدولي فالبنك للدولة، المالية الاستدامة تحليل نتائج على المستندة للدولة الكلية السياسات تحميل على

 تحققها مدى على للحكم مديونيتها، ووضع الحكومة موازنة لتحليل المالية الاستدامة أدوات يستخدم

 النقد صندوق  يستخدم كما. المالية السياسة تحسين بشأن مقترحات اتخاذ ثم ومن المالية للاستدامة

 .الدول  في المالية السياسات تحليل في المالية الاستدامة أدوات الدولي

 قتصادالا في المخاطر إدارة أساليب إحدى المالية الاستدامة متطلبات تحقيق في ما دولة أي نجاح يعتبر 

 بطريقة للبلاد والاجتماعية الاقتصادية الشؤون إدارة على الدولة قدرة على مؤشرات يعطي مما الوطني،

 تغيير و المالي العجز مستويات في زيادات عليه يترتب والإفصاح الشفافية معايير غياب أن كما. كفؤة

 بعد ثم ومن أهدافها، إحراز في عيةوالاجتما الاقتصادية التنمية برامج وفشل والمساعدات المنح برامج

 المالية. الاستدامة عن الدولة

 العوامل المؤثرة على استدامة المالية العمومية:   (2-2

 (132-131)عمرو و حسين، الصفحات  من بين العوامل المؤثرة في استدامة المالية العمومية نجد:

الفائدة من العوامل الاقتصادية التي يمارس تأثيره بصورة مباشرة على الاستدامة يعد سعر  سعر الفائدة: ( أ

المالية، إذ يرتبط كلا من سعر الفائدة والاستدامة المالية بعلاقة عكسية مباشرة ناشئة عن حقيقة أن 

الديون،  ارتفاع أسعار الفائدة يعني انخفاض في قدرة البلد على إصدار الديون نظرا لارتفاع تكاليف هذه

سواء كانت هذه الديون داخلية أو خارجية الأمر الذي يعني تحمل الدولة لأعباء مالية إضافية في مجال 

خدمة هذه الديون وهذا ما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية، وإن سعر الفائدة يخضع لعاملين أساسيين 

والاستثمار الخاص           (private saving))من بين مجموعة عوامل عديدة( هما: الادخار الخاص 

(private investment)  إذ يتأثر سعر الفائدة سلبا بالادخار الخاص، والذي بدوره يعتمد على قرارات ،

الأفراد في الادخار أو الاستهلاك، وكذلك يتأثر بسعر الفائدة إيجابا بالطلب على الاستثمار الخاص، والذي 

 نبي المرتبط بقرارات الاستثمار الأجنبي في أي بلد من أي جهة أخرى.يخضع بدوره لمقدار الاستثمار الأج

يعد النمو الاقتصادي من الأسباب الأساسية التي تسعى إليها الحكومات في  معدل النمو الاقتصادي: ( ب

مختلف بلدان العالم سواء المتقدمة أو النامية، إذ يعد أحد الشروط الضرورية لتحسين مستوى النشاط 

وحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي لمجتمعات هذه الدول، وأن عملية تحقيق معدلات نمو الاقتصادي 

اقتصادية معقولة مرتبط بتوفر مجموعة من العوامل الجوهرية في المجتمع تعد بمثابة المناخ الملائم 

 لتطوره.

ذه العلاقة من خلال قدرة وفي ضوء ذلك يرتبط النمو الاقتصادي بعلاقة طردية مع الاستدامة المالية وتكون ه

النمو  الاقتصادي على رفع مستويات الدخل ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية، وهذا ما يؤدي إلى تقليل 

الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة من جهة، ورفع معدلات الاستهلاك والادخار والاستثمار من جهة أخرى، 
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التعويض ي من الحكومة الذي غالبا ما يمول عن طريق الدين العام الأمر الذي يعني عدم الحاجة إلى الانفاق 

ومن ثم الاتجاه نحو الاستدامة المالية، والعكس صحيح في حالة تراجع معدلات النمو الاقتصادي، والذي 

يخضع لمجموعة من المتغيرات منها التأثير المباشر للاستثمار الخاص والاستثمار الحكومي، والاستخدام المرتبط 

 مبادرات القطاع الخاص.ب

إن سياسات الانفاق والاستدانة التي تطبقها الدولة لا بد الدين العام وخدمة الدين )الخارج والداخلي(:  ( ت

أن تصاغ على النحو الذي يضمن عدم اضطرار الدولة إلى التوقف عن خدمة ديونها أو اعلان افلاسها، 

ي تتمكن الدولة من خدمته على نحو يسير نسبيا ولا ويعني ذلك أن الدين العام المستدام، هو الدين الذ

 يؤدي إلى وقوع الدولة في مشكلة التعثر في خدمة الديون.

ولابأس من التذكير بأن استدامة الدين العام، هي قدرة الدولة على الوفاء بالتزامات الدين الحالية     

ا أو شطب جانب منها، أو دون أن تلجأ إلى والمستقبلية بصورة كاملة ودون أن تلجأ لطلب إعادة جدولة ديونه

التوقف عن خدمة دينها، ومن ثم تراكم المستحقات عليها من مدفوعات خدمة الدين، بشرط أن لا يترتب على 

ذلك تقييد النمو فيها، وهو ما يعني أن الموارد المتاحة حاليا للدولة تكفي ليس فقط لسداد احتياجات خدمة 

لتدبير التمويل اللازم للوفاء بمتطلبات الاستثمار والنمو، وإلا قد تضطر الحكومة إلى  دينها العام، وإنما أيضا

رفع معدلات الضرائب فيها على النحو الذي يؤثر سلبا على قرارات الاستثمار لقطاع الأعمال الخاص ومن ثم 

 النمو.

 قواعد ومؤشرات الاستدامة المالية العمومية: (3

العمومية على مجموعة من القواعد وتقاس بمؤشرات خاصة وهذا ما سنتطرق ترتكز الاستدامة المالية     

 إليه في العنصرين المواليين:

 قواعد الاستدامة المالية العمومية:  (3-1

 (321، صفحة 2223)كنيدة،  ترتكز الاستدامة المالية العمومية على أربع قواعد تتمثل فيما يلي:

تنص هذه القاعدة على أن لا يتم اللجوء إلى الاقتراض إلا في حالة : (golden rule)دة الذهبية القاع ( أ

 تمويل النفقات الاستثمارية، أما نفقات التسيير فيجب أن تمول من الإيرادات العادية.

ادات بمعنى تحقيق التوازن النسبي بين الإير : (balanced budget rule)قاعدة توازن الموازنة العامة  ( ب

العامة والنفقات العامة، وفقا لهذه القاعدة يجب أن يكون العجز الموازني حالة استثنائية ناتجة عن 

ظروف استثنائية يتوجب على الدولة أن تتحكم فيه عند زوال الحالات الاستثنائية، حيث يمكن التوسع 

 ت العادية.في تمويل العجز في حالات الركود الاقتصادي والسعي نحو تحقيقه في الحالا 

تعبر هذه القاعدة على ضرورة توفر : (investment sustainability rule)قاعدة استدامة الاستثمار  ( ت

عنصري الحيطة والحذر في استعمال الدين العام من خلال قياس نسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي، وقد 
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، 7220اهدة ماستريخت في عام تم الاعتماد عليا كشرط أساس ي للانضمام للاتحاد الأوروبي وفق مع

من الناتج المحلي الاجمالي،  % 02والتي تشترط أن لا يتجاوز مقدار الدين العام الداخلي والخارجي عن 

 فإن تجاوزت هذه النسبة يعد مؤشرا على دخول الحكومة في أزمة مديونية .

ومة بتحقيق عجز  مؤقت في تسمح هذه القاعدة للحك :(flexible budget rule)قاعدة الموازنة المرنة  ( ث

 من الذي الزمني والإطار المؤقت العجز هذا أسباب توضيح ضرورة مع معينة حدود ضمن الموازنة العامة

 تمنح أن الحكومة على يجب أنه بمعنى العامة، للموازنة التوازني الوضع إلى أخرى  مرة العودة تتم خلاله

 ظل في الموازنة عجز في التوسع ويمكن السائدة اديةالاقتص الحالة حسب العامة الموازنة في المرونة

 لا بأنه ماستريخت معاهدة حددت وقد. التضخم حالات في صحيح والعكس الاقتصادي الكود الأزمات

 تحقيق لضمان الإجمالي المحلي الناتج من% 7 عن العامة الموازنة في العجز حجم يتجاوز  أن يجب

 :خص ما سبقالمالية، الشكل الموالي يل الاستدامة

 العمومية المالية الاستدامة قواعد(: 21) رقم الشكل

 
 من إعداد الطالبة

 مؤشرات الاستدامة المالية العمومية: (3-2

 من أهم مؤشرات الاستدامة المالية العمومية نجد ما يلي:

 راتالمؤش أكثر من يعد المؤشر هذا: الإجمالي المحلي الناتج من كنسبة العام الدين نسبة مؤشر ( أ

 بالنسبة العام الدين مستوى  لتقييم مديونيتها درجة لقياس الدول  تستخدمها التي الإرشادية

 الاستقرار المؤشرات من يعد المؤشر وهذا الديون، سداد على وقدرتها الاقتصادي للنشاط

 سبة،الن هذه وأن المالية، الاستدامة قياس يتم خلاله من والتي العام بالدين يتعلق فيما الاقتصادي

 دولة.  كل في المتوفرة المقومات وحسب أخرى  دولة إلى دولة من تختلف ،(GDP) إلى العام الدين نسبة

  التالية: الحالات في مستدامة غير دولة لأي المالية الحالة وتكون 

 إلى العام الدين معدل زادت إذا: الأولى الحالة (GDP )المعتمدة المعايير عن أو التاريخية معدلاتها عن. 
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 إلى العام للدين ثابتة نسبة على الحفاظ الضروري  من كان إذا :الثانية الحالة (GDP)، السياسة فإن 

 .التغيير إلى بحاجة الحالية المالية

 إلى العام الدين معدل انخفضت إذا: الثالثة الحالة (GDP )استقرت إذا أو التاريخية، معدلاتها عن 

 المالية السياسة فإن الحالية، المالية السياسة تغيير دون  جماليالإ  المحلي الناتج إلى العام الدين نسبة

 (327، صفحة 2222)الجميلي،  مستدامة. تعد

 الحفاظ أنها على الاستدامة Blanchard الضريبية الفجوة مؤشر يعرف :الضريبية الفجوة مؤشر ( ب

 إلى الضرائب نسبة بقياس المؤشر يقوم الإجمالي، المحلي لناتجا إلى العام الدين من معينة نسبة على

 الإجمالي. المحلي الناتج إلى المحلي العام الدين نسبة لتثبيت اللازمة الإجمالي المحلي الناتج

    التالية:                   للمعادلة وفقًا تتحدد وهي 

                     T* = G - (g - r)b                                                              

 .المحلي الناتج إلى المحلي العام الدين لتثبيت اللازمة الإجمالي المحلي الناتج إلى الضرائب نسبة*:      T :أن حيث

G :الإجمالي      المحلي الناتج إلى( فوائد بدون ) الحكومية النفقات نسبة 

 g :جماليالإ  المحلي الناتج نمو معدل                                              r :الفائدة                                                     سعر هو

bاللازمة النسبة بين الفرق  أنها على الضريبية الفجوة الإجمالي  وتعرف المحلي الناتج إلى المحلي العام الدين :نسبة 

 الإجمالي. المحلي الناتج إلى الفعلية الضرائب نسبة وتلك الإجمالي المحلي الناتج إلى لمحليا العام الدين نسبة لثبات

 :التالية المعادلة توضحه كما وهي  

T-T = G - T + (g - r)b                                                                           *                                                      

 المحلي. للناتج الفعلية الضرائب نسبة : هي Tأن:              حيث  

 من وينطلق. المالية الاستدامة لقياس بسيط مؤشر هو الأولي العجز مؤشر :الأولي العجز مؤشر ( ت

 مالعا الدين نسبة لاستقرار اللازمة الإجمالي المحلي للناتج للميزانية الأولي الرصيد نسبة حساب

 القيمة وبين المحسوبة الخام المحلي الناتج إلى الأولي الرصيد نسبة مقارنة وتتم. الخام المحلي للناتج

 السياسة في تغيير وبدون  الديون  في تراكم يسبب فهذا موجبة الفجوة كانت فإذا فعلا، المتحققة

، الصفحات 0274)عصماني و أوكيل ،  .الزمن عبر مستدام غير الدين من سيجعل المتبعة المالية

820-823) 

 الموازنة قيد ينطلق Theodore M. Barnhil: اشتقاق من Theodore M. Barnhil مؤشر ( ث

 تجاهل الى بالإضافة المداخيل وكل العام الدين صافي في التغيرات بربط الأزمنة ما بين الحكومي

  t. الحالية الفترة في الدين يكون  وبالتالي المخصصات،و  النقدي الإصدار من الإيرادات

 :كما يلي عنه يعبر
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Bt = bt-1 + rbt-1 + zt                                                                               

 بنفس ينمو zt وليالأ  الفائض أن وبافتراض الإجمالي، المحلي الناتج من كنسبة المعادلة متغيرات عن وبالتعبير

 . j فترات لعدد الموازنة قيد صياغة وبإعادة ،r الإجمالي المحلي الناتج معدل

 :ما يلي على سنحصل

Bt+1 = ∑j=0^∞ (1+η / 1+r)^j * Zt+j                                                            

     :أن حيث

         η :يالإجمال المحلي الناتج نمو معدل                                         

         r :الحقيقي الفائدة سعر                            

  b         :لـه السابقة الفترة في العام الدين                  

       Zt :للميزانية          الأولي الفائض 

 الذي الأولي الرصيد على نحصل أن علينا الإجمالي المحلي جالنات إلى الدين صافي من مستقرة نسبة على وللحفاظ

 بين ما ربط وبذلك للاستدامة عليه المتعارف الشرط وهو الزمن مع يتزايد لا حتى أو مستقرة الدين نسبة يبقي

 الأولي. والرصيد الدين على الفائدة أسعار الناتج، نمو معدلات

 :التالية المعادلة توضحه كما  

Zt* ≥ (1+g / 1+r) bt-1 

 قياس في التام اليقين مدخل على المبنية المؤشرات إحدى يعتبر (:IFS) المالية الاستدامة مؤشر ( ج

 أو أعلى بينما مالية، استدامة وضع نحو مؤشر يعطي 7 من أقل قيم كان فإذا المالية، الاستدامة

 مالية. استدامة عدم عن يعبر 7 تساوي 

 التالي: النحو على وهو

IFS(Bt) = (Bt- λt) = (1 + rt / 1 - nt) – (d_pst-ps*+ / dt-1 – d*) 

 وينقسم هذا المؤشر إلى مكونين:

  المكون الأول يعبر عنBt والذي يقس مدى الانتشار بين سعر الفائدة الحقيقي :rt  ومعدل الناتج المحلي

nt  في الفترةtرأس المال، أما إذا  ، وتكون أكبر من واحد في الاقتصاديات التي تعاني من ندرة نسبية في

تسود  كانت قيمتها كبيرة وتعدت الواحد يدل على وجود تذبذبات حادة في الاقتصاد وتعكس المخاطر التي 

 في الاقتصاد.

  أما إذا كانتb < 1  تعني أنr < n.فإن الوضع يكون مستقر ، 
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 pst-ps* ض الأولي الذي يتحقق انحراف نسبة الفائض الأولي للناتج المحلي الاجمالي المشاهد عن الفائ

 عنده القيم المستهدفة.

 dt-1 – d* .انحراف نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي المشاهد عن القيم المستهدفة 

 λt  تقيس مدى استجابة السياسة للانحرافات في الفائض الأولى ونسبة الدين في الزمنt وكذلك ،

دث صدمات سلبية كعوامل موسمية مما ينعكس على الصدمات التي تؤثر على هذه المتغيرات، فقد يح

مع تزايد المخاطر، Bt، ومن جهة أخرى يرفع من قيمة λtانخفاض الفائض وينعكس ذلك على انخفاض 

في النهاية زيادة واتجاه نحو عدم الاستدامة، كذلك قد يحدث صدمة موجبة مثل  IFSيظهر المؤشر 

نسبة المشاهد والانتقال سريعا من الدين المشاهد إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية، مما يخفض من 

وانخفاض الانتشار بين سعر الفائدة ومعدل النمو فتتجه  λtالدين المستهدف مما ينعكس في تحسن 

والاتجاه نحو وضع استدامة  عن الواحد IFSوينعكس ذلك في انخفاض  نحو الانخفاض Btالقيمة 

 أفضل.

  وفقا لمؤشرIFS  مجموعات:تقسم الدول إلى 

على قيمة أكبر من  IFSوهي الدول التي لا تحقق الاستدامة، أين يتكرر حصول المجموعة الأولى:  -

 من القوت خلال فترة زمنية معينة. %31الواحد وبنسبة تفوق 

على قيمة  IFSمجموعة الدول التي تحقق الاستدامة حيث يتكرر حدوث حصول المجموعة الثانية:  -

 من الوقت خلال فترة زمنية معينة. %31تساوي أو تفوق أقل من الواحد وبنسبة 

 مجموعة الدول الغير متضمنة في المجموعات السابقة.المجموعة الثالثة:  -

                     (132-131، الصفحات 2221)هادي و عصماني،    

III. والاستدامة المالية العمومية: الدراسات السابقة حول الاصلاح الموازناتي 

ي أحد الركائز الأساسية لتحقيق استدامة المالية العمومية، خاصة في الدول التي اتيُعتبر الإصلاح الموازن    

تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية مثل النفط، مثلما هو الحال في الجزائر. مع تقلبات أسعار النفط 

ل السنوات الأخيرة، أصبحت الحاجة ملحة لإعادة هيكلة السياسات المالية وتراجع الإيرادات العامة خلا

 .لضمان استدامة الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات

في هذا السياق، عمل العديد من الباحثين والمؤسسات الدولية على دراسة الإصلاحات الموازنية واستدامة     

أهم الدراسات والأبحاث  وسوف نقوم باستعراض، اء من منظور نظري أو تطبيقيالمالية العمومية، سو 

 .ي واستدامة المالية العمومية، مع التركيز على التجارب الجزائريةاتالسابقة المتعلقة بالإصلاح الموازن

 عرض الدراسات السابقة:  (1

 تعددت الدراسات بمختلف اللغات لهذا نقسمها لعنصرين كالتالي:
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 الدراسات السابقة باللغة العربية: (1-1

  :"عبد الجليل عمالو و عثمان مداحي، "دور الاصلاح الميزانياتي في ترشيد الانفاق العام في الجزائر

هدفت الدراسة   ،0208مقال في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، سنة  (2221)عمالو و مداحي، 

ضوء على حالة الجزائر من خلال تحليل مشروع الإصلاح الميزانياتي ودوره في تعزيز سياسة إلى تسليط ال

ترشيد الإنفاق العام ضمن إطار الحوكمة المالية القائمة على الشفافية والإفصاح. أشارت الدراسة إلى 

 المتعلق بقوانين المالية يسعى لربط النفقات العامة بمن 71/74أن القانون العضوي رقم 
ً
طق النتائج بدلا

من الوسائل مما يساهم في تحسين كفاءة إدارة الميزانية العامة. كما خلصت إلى أن ترشيد الإنفاق العام 

 يبقى تحديًا كبيرًا للجزائر نظرًا لاعتمادها الكبير على الإيرادات البترولية. 

  ترشيد الانفاق العام": قرينعي زليخة، "تحديث وعصرنة النظام الميزانياتي في الجزائر ودوره في

ركزت الدراسة  ،0208مقال في مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، سنة  (2221)قرينعي، 

المتعلق بقوانين المالية، الذي يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المالية  74-71على تحليل القانون العضوي 

أبرزت الدراسة أهمية ميزانية البرامج أو الأداء  كما التسيير المتمحور حول النتائج".عبر اعتماد فلسفة "

كأداة لتحديد الأهداف ضمن إطار متوسط المدى، مع تصنيف حديث للنفقات العمومية وإضفاء 

إلى أن هذه الآليات تسهم في ترشيد كما لخصت هذه الأخيرة   الشفافية لتخصيص الاعتمادات المالية. 

 نفاق العام وتحسين كفاءته. الإ 

  بن موس ى حسان وجبارة مراد، "امكانية تحيق الاستدامة المالية في الجزائر في ظل القانون العضوي

مقال في مجلة البحوث الاقتصادية  (2222)بن موس ى و جبارة،  المتعلق بقوانين المالية: 11-13

من الدراسات الحديثة التي ركزت على تقييم قدرة الإصلاحات الميزانياتية  تعد، 0207المتقدمة، سنة 

الواردة في هذا القانون على تعزيز استدامة المالية العمومية. اعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية 

لبرامج قانونية وإدارية لتفصيل أحكام القانون، مع التركيز على الإطار الميزانياتي متوسط المدى وميزانية ا

أو الأداء. خلصت الدراسة إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستدامة المالية عبر تعزيز 

الشفافية والمساءلة، لكنه يواجه تحديات مثل ضعف البنية التحتية الرقمية ونقص الكفاءات 

الاعتماد على البشرية، مما يتطلب تكامل هذه الإصلاحات مع سياسات أوسع لتنويع الاقتصاد وتقليل 

 .النفط

  13-11سرباح خالد وبن عتو بن علي، "الاصلاح الميزانياتي في الجزائر على ضوء القانون العضوي 

، 0207مقال في مجلة القانون الدولي للتنمية، سنة  (2222)سرباح و بن عتو ،  )المبررات والأهداف(:

ء على الميزانية العامة للدولة كأداة رئيسية لتأطير النشاط المالي، بما هدفت الدراسة إلى تسليط الضو

يشمل تحصيل الإيرادات وإدارة النفقات لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية. ركزت الدراسة على 

استخدمت الدراسة و  ،أهمية مواكبة وزارة المالية للمستجدات الاقتصادية والمالية الدولية والداخلية

كما  حليلية قانونية وأدوات تفسيرية لتقييم المبررات والأهداف الكامنة وراء هذا الإصلاحمنهجية ت
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إلى أن الإصلاح الميزانياتي الجديد يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال  خلصت هذه الأخيرة 

الملقاة على الدولة.  فلسفة التسيير المتمحور حول النتائج، مع مراعاة الموارد المالية المتاحة للأعباء

وأكدت على أهمية هذا الإصلاح في تحقيق ترشيد للنفقات وتحسين إدارة الإيرادات بما يتماش ى مع 

 .التحديات الاقتصادية الحديثة

  زروق بن عزوز  وزروق محمد وس ي محمد عبد الوهاب، "عصرنة الاصلاح الميزانياتي في الجزائر وفق

 Algerian Scientific Journal  مقال في (2223)زروق، زروق، و س ي محمد،  ": 13-11القانون العضوي 

Platformهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية تحديث النظام الميزانياتي كوسيلة ، 0207،سنة

الذي  71-74ضوي من خلال تحليل أحكام القانون الع لتعزيز الكفاءة والرشادة في تسيير المال العام،

ام في هذه استخدوتم أسس لإصلاح ميزانياتي جديد يعتمد على فلسفة "التسيير القائم على النتائج". 

مشروع، مثل الإطار المتعدد للاستعرضت العناصر الأساسية و  ،منهجية تحليلية قانونية الدراسة

انية إلى شقين لتحسين السنوات، عرض السنوي، السقف، والتوجيهات، بالإضافة إلى تقسيم الميز 

أشارت إلى أن الحكم على نجاح هذا المشروع لا يزال مبكرًا نظرًا لكونه قيد كما  .الشفافية والفعالية

 .التنفيذ

  ركاب عبد الكريم ومعطالله محمد، "آليات وخصائص تطبيق الموازنة العامة وفق الاصلاح الميزانياتي

مقال في مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية،  (2223)ركاب و معطالله،  الجديد في الجزائر":

هدف الدراسة إلى كشف آليات وخصائص تطبيق التسيير الميزانياتي الجديد وفق القانون ت، 0207سنة 

ميزانية النتائج  المتعلق بقوانين المالية، مع التركيز على الانتقال من ميزانية الوسائل إلى 74-71العضوي 

 هذه الأخيرة  استخدمتو القائمة على الشفافية والمساءلة وقياس الأداء عبر مؤشرات تقييم واضحة. 

أدوات تحليلية قانونية لاستعراض الإجراءات والمبادئ الجديدة التي جاء بها الإصلاح، مثل هيكلة البرامج 

أهم النتائج أظهرت ومن   .ف الموارد العموميةوالأهداف وتحديد الأولويات لتحقيق نجاعة أكبر في توظي

أن النظام الجديد يركز على النتائج أكثر من الوسائل بهدف تعزيز فعالية وكفاءة الإنفاق العام 

 والمحافظة على المال العام. 

  كنيدة زليخة، "قياس وتحليل مؤشرات استدامة المالية العامة في الجزائر في ظل الصدمات النفطية

مقال من مجلة دفاتر اقتصادية،  (2223)كنيدة،  :2222-2212دراسة تحليلية خلال فترة -يةالمتتال

هدف إلى قياس وتحليل المؤشرات المالية الرئيسية لاستدامة المالية العامة، مع التركيز على وت، 0207سنة

عتمدت على أدوات تحليلية كمية مثل وا ائري تأثير الصدمات النفطية المتتالية على الاقتصاد الجز 

نسبة العجز المالي إلى  ،ياستخدام مؤشرات مالية رئيسية مثل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمال

الناتج المحلي الإجمالي، الإيرادات غير النفطية كنسبة من الإيرادات الكلية، تحليل السلاسل الزمنية 

النتائج  . ومنلحساب الاحصائيات  Stataو Excel استخدام برامج إحصائية مثللهذه المؤشرات. كما تم 

التي توصلت إليها الدراسة أظهرت أن الجزائر تعاني من ضعف في استدامة ماليتها العمومية بسبب 



 [أدبيات الدراسة] ثانيا:

 

 
11 

 

اعتمادها على الإيرادات النفطية، مما أدى إلى زيادة مستويات العجز المالي والدين العام خلال الفترات 

 لتي شهدت انخفاضًا في أسعار النفط. ا

  بوعيشاوي مراد وغزازي عماد، "تصميم واعداد الاطار الميزانياتي متوسط المدى كآلية لتحقيق

 المتعلق بقوانين المالية": 13-11استدامة المالية للدولة في ظل القانون العضوي الجديد رقم 

ميم واعداد الاطار الميزانياتي المتوسط المدى كآلية لتحقيق الاستدامة )بوعيشاوي و غزاري، تص

مقال من  (2221المتعلق بقوانين المالية،  13-11المالية للدولة في ظل القانون العضوي الجديد رقم 

 هدفت الدراسة إلى تحليل أهمية هذا الإطار كأداة لتحقيق ،0207المجلة الجزائرية للمالية العامة، سنة 

الاستدامة المالية من خلال تحسين التخطيط المالي وتوجيه الإنفاق نحو الأهداف الاقتصادية 

على منهجية تحليلية قانونية لإبراز أحكام القانون العضوي هذه الدراسة اعتمدت كما والاجتماعية. 

ت الدراسة ، مع التركيز على التحديات المرتبطة بضعف البيانات والإحصائيات المؤسسية. خلص74-71

إلى أن الإطار الميزانياتي متوسط المدى يساهم في تعزيز الاستدامة المالية إذا ما تم تنفيذه بكفاءة ضمن 

 .نهج تكاملي يجمع بين السياسات المالية والتسيير القائم على النتائج

  1773عصماني مختار وصادق هادي، "تحليل استدامة المالية العامة في الجزائر خلال الفترة-

من الدراسات ، تعد 0207مقال من مجلة الاقتصاد الجديد، سنة  (2221)هادي و عصماني،  ":2211

المهمة التي ركزت على تقييم استدامة المالية العمومية للجزائر باستخدام مؤشرات مالية رئيسية مثل 

يرادات غير النفطية. اعتمدت الدراسة على منهجية نسبة الدين والعجز إلى الناتج المحلي الإجمالي والإ 

تحليلية كمية وبرامج إحصائية لتحليل البيانات عبر أكثر من عقدين. خلصت الدراسة إلى أن استدامة 

المالية العمومية في الجزائر تعاني بسبب الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، مما يزيد من عرضتها 

 .العالمية، مع تسليط الضوء على أهمية تنويع الاقتصاد لتقليل هذه المخاطرللتقلبات الاقتصادية 

 2221)شبرة،  ":مصطفى شبرة امحمد، "أهمية اصلاح النظام الموازني في ترشيد الانفاق العام بالجزائر-

والتجارية وعلوم التسيير،  أطروحة  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في كلية العلوم الاقتصادية (2222

هدف الدراسة إلى تسليط الضوء على دور القانون ، ت0200-0207، السنة الجامعية 27جامعة الجزائر 

كأساس لتعزيز الرقابة البرلمانية على إعداد وتنفيذ قوانين المالية والميزانية العامة، مع  74-71العضوي 

اعتماد مبادئ جديدة في التسيير مثل رقابة الأداء  التركيز على أهمية ترشيد النفقات العامة عبر

م أدوات تحليلية قانونية وإدارية لتقييم آليات الإصلاح وأثرها ااستخدوتم  والمسؤولية الإدارية والمالية.

أن الإصلاح الميزانياتي يساهم بشكل كبير في ترشيد الإنفاق ، واستنتجت على تحسين إدارة المال العام

الانتقال من نظام الرقابة المسبقة إلى رقابة الأداء، كما أكدت على أهمية عصرنة طرق العام من خلال 

 .وتحقيق الأهداف المرجوة منه النجاحالتسيير العمومي واستخدام الوسائل التكنولوجية لضمان 

  دراسة حالة وزارة -أمين صابة، "تحسين الأداء في القطاع العمومي من خلال الاصلاح الموازني

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في كلية  (2221-2222)صابة،  :"-ليم العالي والبحث العلميالتع
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، تعد 0207-0202، السنة الجامعية 27العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

ني في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية بالقطاع من الدراسات التي ركزت على تقييم دور الإصلاح المواز 

العمومي. اعتمدت الأطروحة على منهجية تحليلية تطبيقية، باستخدام بيانات ميدانية واستبيانات 

لجمع آراء الموظفين حول تأثير الإصلاحات الميزانياتية. خلصت الدراسة إلى أن الإصلاح الموازني يساهم في 

تعزيز الشفافية والحوكمة، لكنه يواجه تحديات مثل ضعف الكفاءات التقنية تحسين الأداء من خلال 

ونقص البنية التحتية الرقمية. وأكدت أهمية تطوير المهارات البشرية والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا 

 .لتحقيق نجاح الإصلاحات الميزانياتية

 ي الجزائر على المدى الطويل عيساني العارم وبوسيكي حليمة، "اختبار استدامة الدين العام ف–

 revue Algérienne d'Economie etمجلة  مقال من (2222)عيساني و بوسيكي،  ":-دراسة قياسية

gestion من الدراسات التي ركزت على تقييم استدامة الدين العام باستخدام أدوات تعد  ،0202، سنة

لدراسة على منهجية كمية ومناهج إحصائية مثل اختبارات الوحدة اقتصادية قياسية. اعتمدت ا

الجذرية والتكامل المشترك لتحليل العلاقة بين الدين العام والمؤشرات الاقتصادية الأخرى )مثل النمو 

والعجز(. خلصت الدراسة إلى أن الدين العام في الجزائر يواجه تحديات استدامة بسبب الاعتماد الكبير 

، مع التأكيد على أهمية تحسين السياسات المالية لتحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات على النفط

 .لتقوية الاستدامة المالية على المدى الطويل

 استدامة ظل في التقليدي الغير التمويل من العائد" السعيد، وصالح قط بولويز،سليم الوافي عبد 

 ،0202مقال في مجلة العلوم الانسانية، سنة  (2222)بولويز، قط، و صالح،  بالجزائر": العامة المالية

من الدراسات التي ركزت على تقييم دور التمويل غير التقليدي )مثل إصدار سندات تعد هذه الدراسة 

ية ونوعية الخزانة( في دعم استدامة المالية العمومية للجزائر. اعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية كم

لتحليل تأثير هذه الآليات على الدين العام والعجز المالي. خلصت الدراسة إلى أن التمويل غير التقليدي 

يمكن أن يكون أداة فعالة لتخفيف الضغط المالي الناتج عن انخفاض الإيرادات النفطية، لكن الاعتماد 

نظيمه بشكل جيد. لذلك، أكدت أهمية المفرط عليه قد يؤدي إلى زيادة مستويات الدين إذا لم يتم ت

 .تحقيق توازن بين استخدام هذه الآليات وتقليل النفقات الجارية لتحقيق استدامة مالية حقيقية

 :"مقال في  (2222)مسعي،  مسعي محمد، "الاصلاح الميزانياتي في الجزائر: أهميته وصعوبات تطبيقه

هدفت الدراسة إلى تحليل نظام التسيير الميزانياتي القائم ، 0202للمالية العامة، سنة المجلة الجزائرية 

على "منطق الوسائل" السائد في الجزائر، ومحتوى الإصلاح الهادف إلى تحديثه عبر اعتماد نهج "التسيير 

. 0207قرر عام القائم على النتائج"، مع تسليط الضوء على الصعوبات المحتملة لتطبيق هذا الإصلاح الم

استندت الدراسة إلى تجربة فرنسا كمرجع، مستخلصة الدروس والعبر التي يمكن أن تستفيد منها 

الجزائر. أظهرت النتائج أن نجاح الإصلاح يعتمد بشكل كبير على توفر الإرادة السياسية وضرورة إصلاح 

ة على تحديات مثل المقاومة الدولة ككل، بما في ذلك تعزيز الحوكمة والشفافية. كما أكدت الدراس
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الإدارية، نقص الكفاءات، وضعف البنية التحتية الرقمية، مما يجعل هذه الدراسة مرجعًا مهمًا لفهم 

 .تحديات الإصلاح الميزانياتي في الجزائر

 :"عبد العزيز بلواضح، "أساليب ادارة المخاطر المالية ومعوقات استدامة المالية العامة في الجزائر 

من الدراسات تعد  ،0202مقال في مجلة ادارة الأعمال ودراسات اقتصادية، سنة  (2222)بلواضح، 

التي ركزت على تحليل العلاقة بين إدارة المخاطر المالية واستدامة المالية العمومية. اعتمدت الدراسة 

المستخدمة في إدارة المخاطر المالية  على منهجية تحليلية نظرية وتطبيقية لاستعراض الأساليب

والتحديات المرتبطة بها في السياق الجزائري. خلصت الدراسة إلى أن المعوقات الرئيسية لاستدامة المالية 

العامة تشمل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، ضعف التنويع الاقتصادي، وعدم كفاءة إدارة 

ق الحكومي. وأكدت على أهمية تبني أساليب حديثة مثل تنويع مصادر المخاطر المتعلقة بالدين والإنفا

 .الإيرادات وتعزيز الآليات الرقابية لتحقيق استدامة مالية مستدامة

 :"في مجلة الادارة والتنمية للبحوث  )حوري( عمر حوري، "الاصلاح الميزانياتي في الجزائر: واقع وآفاق

من الدراسات التي ركزت على تحليل الإصلاح الميزانياتي في الجزائر، بهدف تسليط تعد  ات،والدراس

الضوء على التحديات الحالية والفرص المستقبلية لتطويره. اعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية 

ومقارنة  71-74نظرية وتطبيقية، حيث تم استعراض القوانين ذات العلاقة مثل القانون العضوي 

التجارب الدولية. خلصت الدراسة إلى أن الإصلاح يواجه تحديات مثل ضعف البنية التحتية الرقمية، 

نقص الكفاءات المؤهلة، والممانعة الإدارية، مع إبراز أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة لتحقيق نجاح 

م تجاوز هذه العقبات عبر الإصلاح واستدامة المالية العمومية. كما أشارت إلى وجود آفاق واعدة إذا ما ت

 .الاستثمار في التكوين وإعادة الهيكلة الإدارية والقانونية

 الدراسات السابقة باللغات الأجنبية: (1-2

 AHMED SADOUDI, "Les principaux elements de la reforme budgetaire en 

algerie" من مجلة ،revue algérienne des finances publiques 2217، سنة: (Sadoudi, 

 لفهم العناصر الرئيسية للإصلاح المالي في البلاد وأثره على تعد هذه الدراسة  (2023
ً
 مهما

ً
مرجعا

الاستدامة المالية. هدفت الدراسة إلى تحليل الإصلاحات، تقييم تأثيرها، واستكشاف التحديات التي 

 تواجه تنفيذها، مع تقديم توصيات عملية 
ً
 وتحليلا

ً
 وصفيا

ً
لتحسينها. استخدم الباحث منهجا

 تحقيق تقدم في تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق، لكنه أشار إلى استمرار 
ً
للبيانات الرسمية، مؤكدا

التحديات مثل الاعتماد على الإيرادات النفطية وضعف الكفاءة الإدارية. أوص ى الباحث بتنويع 

، تطوير الكفاءات البشرية، واعتماد التكنولوجيا الحديثة مصادر الإيرادات، تعزيز الشفافية

 .لتحسين إدارة الموازنة ومتابعة النتائج

 BENTALEB HADDADOU OURIDA, Réforme dans l'utilisation des fonds publics: 

essai de rapprochement des pratiques de contrôle de gestion من مجلة ،revue 
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algérinne des finances publiques 2223، سنة: (Bentaleb, 2023)   تعد هذه الدراسة

 لفهم العناصر الرئيسية للإصلاح المالي في البلاد وأثره على الاستدامة المالية. هدفت 
ً
 مهما

ً
مرجعا

ه تنفيذها، مع الدراسة إلى تحليل الإصلاحات، تقييم تأثيرها، واستكشاف التحديات التي تواج

 
ً
 للبيانات الرسمية، مؤكدا

ً
 وتحليلا

ً
 وصفيا

ً
تقديم توصيات عملية لتحسينها. استخدم الباحث منهجا

تحقيق تقدم في تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق، لكنه أشار إلى استمرار التحديات مثل الاعتماد 

ع مصادر الإيرادات، تعزيز على الإيرادات النفطية وضعف الكفاءة الإدارية. أوص ى الباحث بتنوي

الشفافية، تطوير الكفاءات البشرية، واعتماد التكنولوجيا الحديثة لتحسين إدارة الموازنة ومتابعة 

 .النتائج

 مقارنة الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها: (2

 تحاول  التي لبحثيةا الفجوة وتحديد دراستي وبين بينها الفرق  معرفة وجب السابقة الدراسات عرض بعد    

                        سدها

تتشابه دراستي الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في موضوع ( أوجه التشابه والاختلاف: 2-1

 وفي هذا العنصر نذكر أوجه التشابه والاختلاف بينها:ي واستدامة المالية العامة، ناتالإصلاح المواز 

 تقع تين كلا الدراستتشابه دراستي وهذه الدراسة في أن  مان مداحي:دراسة عبد الجليل عمالو وعث

كلاهما يركز على الموازناتي و  وتتناولان قضية الإصلاح ،ضمن مجال الاقتصاد المالي والسياسات العامة

التجربة الجزائرية، ويحاول فهم كيف يمكن للإصلاحات الموازناتية أن تساهم في تحسين إدارة المال 

ا من جهة الاختلافات فيمكن تلخيصها في اختلاف الفترة الزمنية المدروسة وفي المحور الرئيس ي ، أمالعام

للدراسة كون أن هذه الدراسة تركز على ترشيد الانفاق العام فقط أما دراستي فتشمل الاستدامة المالية 

 العمومية ككل.

  :راستين تركز على التجربة الجزائرية تتشابه دراستي وهذه الدراسة في أن كلا الددراسة قرينعي زليخة

من حيث تحديث النظام المالي والموازناتي )الإصلاح الموازناتي( وكلاهما تتبعان منهجا تحليليا مع التركيز 

على النصوص التشريعية، كما يشتركان في الهدف العام ألا وهو السعي إلى تحسين إدارة المال العام، أما 

الفترة الزمنية للدراسة )دراستي الحالية أحدث من هذه الدراسة(،  من جهة الاختلافات فتكمن في

بالإضافة إلى أن دراستي تقيم نجاعة الإصلاحات الموازناتية عن طريق حساب المؤشرات الرئيسية 

 للاستدامة المالية العمومية عكس الدراسة السابقة يركز على ارشاد الانفاق العام فقط.

 كلا الدراستين تركزان على التجربة الجزائرية من حيث تحديث مراد: بن موس ى حسان وجبارة  دراسة

النظام المالي والموازناتي ويشتركان في نفس الهداف العام كباقي الدراسات السابقة، أما من جهة 

) أي الجانب التشريعي أكثر من  71 – 74الاختلافات فإن الدراسة السابقة تركز على القانون العضوي 

 صادي المالي(، كما يكمن الاختلاف في الفترة الزمنية المدروسة.الجانب الاقت
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  :71- 74تتشابه الدراستان في كونهما تناقشان القانون العضوي دراسة سرباح خالد وبن عتو بن علي 

لاعتباره اطارا تشريعيا رئيسيا لإصلاح النظام الموازناتي في الجزائر، كما يتشاركان في المجال العام والعام 

ئيس ي ألا وهما مجال الاقتصاد المالي وبالأخص الإصلاحات الموازناتية، وكلاهما يبحث في كيفية تحسين الر 

إدارة الإيرادات والنفقات العامة من خلال الإصلاحات، أما من جهة أوجه الاختلاف فككل الدراسات 

بقة تتبع منهجية تحليلية تختلف دراستي عنها بالفترة الزمنية المدروسة بالإضافة إلى كون الدراسة السا

وتفسيرية للنصوص التشريعية بينما دراستي الحالية تعتمد أسلوب تحليلي كمي عن طريق حساب 

 المؤشرات الرئيسية للاستدامة المالية العمومية التي لم يتم التطرق لها في الدراسة السابقة.

  :تين تركزان على نفس المجال كلا الدراسدراسة زروق بن عزوز وزروق محمد وس ي مجمد عبد الوهاب

العام ألا وهو الاقتصاد المالي، وكلامها يركزان على التجربة الجزائرية من حيث إدخال إصلاحات على 

نظام إدارة المال العام بالإضافة إلى أن كلاهما يشير إلى أهمية اعتماد فلسفة التسيير المتمحور حول 

أما فيما يخص الاختلافات التي تكمن بينهما أول اختلاف  النتائج كركيزة للإصلاح الميزانياتي الجديد،

يتمثل في الفترة الزمنية المدروسة في الدراسة بحيث دراستي أحدث ففي الدراسة السابقة تم الإشارة إلى 

أن الإصلاح الموازناتي مزال حديثا ولا يمكن الحكم عليه ولكن في دراستي الحالية تم حساب مجموعة من 

 يسية للاستدامة المالية العمومية لمعرفة مدى تأثير هذا الإصلاح على اقتصاد البلد.المؤشرات الرئ

  :تتشابه هذه الدراسة مع دراستي الحالية في كونهما يركزان على دراسة ركاب عبد الكريم ومعطالله محمد

الاقتصاد نفس المجال العام والذي يعتبر نفس المجال الذي تدرسه باقي الدراسات السابقة وهو مجال 

المالي، كما أن كلاهما يركزان على التجربة الجزائرية حيث يعملان على محاولة فهم كيف يمكن 

للإصلاحات الموازناتية أن تحسن إدارة المال العام، أما بخصوص أوجه الاختلافات بين الدراستين هو أن 

لموازناتي بينما دراستي الدراسة السابقة هدفها كان التركيز على آليات وخصائص تطبيق الإصلاح ا

الحالية هدفها معرفة تأثير الإصلاح الموازناتي على استدامة المالية العمومية في الجزائر عن طريق حساب 

 (.0201- 0272بعض مؤشرات استدامة المالية العمومية في الفترة )

  :لعمومية في الجزائر تتشابه كلتا الدراستين في كونهما يدرسان استدامة المالية ادراسة كنيدة زليخة

( ودراستي 0202- 0272خلال فترتين زمنيتين متقاربتين حيث أن الدراسة السابقة شملت الفترة )

(، بالإضافة إلى أنهما يتشاركان في الاطار والمحور العام مثل باقي 0201- 0272الحالية شملت الفترة )

زمنية المدروسة إلا أن دراستي الحالية الدراسات السابقة، أما حول الاختلافات فرغم تقارب المدة ال

أحدث وتخدم العنوان الخاص بها كما أنه رغم كون الدراستين تدرسان استدامة المالية العمومية إلا أنه 

لأسباب وأهداف مختلفة فدراستي مثلا نقوم بدراستها لمعرفة أثر الإصلاحات الموازناتية عليها أما الدراسة 

 صدمات النفطية المتتالية عليها.السابقة فهي لمعرفة أثر ال

  دراسة بوعيشاوي مراد وغزازي عماد، "تصميم واعداد الاطار الميزانياتي متوسط المدى كآلية

المتعلق بقوانين  13-11لتحقيق استدامة المالية للدولة في ظل القانون العضوي الجديد رقم 
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استخدام أدوات الإصلاح الموازناتي لتعزيز تتشابه كلا الدراستين في كونهما يبحثان عن كيفية المالية": 

الاستدامة المالية العمومية، كما أنهما كلامهما يتشاركان في مجال الدراسة ألا وهو مجال الاقتصاد المالي 

ويتشاركان في أنهما يركزان على التجربة الجزائرية لمحاولة فهم كيف يمكن للإصلاحات أن تساهم في 

وص الاختلافات بينهما فأول اختلاف يعتبر الفترة الزمنية المدروسة، كما أن الاستقرار المالي، أما بخص

الدراسة السابقة تقدم تحليل قانوني حول آليات الاطار المتوسط المدى بينما دراستي تقدم دراسة 

 تحليلية كمية متكاملة حول استدامة المالية العمومية في الجزائر إثر الإصلاح الموازناتي.

 كلا الدراستين تتناولان موضوع اقتصادي ومالي مهم يرتبط ي مختار وصادق هادي: دراسة عصمان

بقدرة الدولة على إدارة عجزها ومديونيتها على المدى الطويل، بالإضافة إلى أن الجزائر هي الاقتصاد 

ة المركزي لكلا الدراستين كما أنه كلاهما تشيران إلى أهمية الاعتماد على النفط في ضعف الاستدام

المالية العمومية، أما فيما يخص أوجه الاختلاف فتتمثل في الفترة الزمنية التي تم فيها دراسة الاستدامة 

المالية العمومية ودراستي الحالية أحدث من الدراسة السابقة وفي هدف الدراسة حيث أن الدراسة 

ي تدرس أثر الإصلاح الموازناتي السابقة هدفها تقييم استدامة المالية العمومية في الجزائر بينما دراست

 على استدامة المالية العمومية في الجزائر.

  :تتشابه الدراستان في كونهما كلاهما تركزان على إصلاح النظام الموازناتي دراسة مصطفى شبرة امحمد

إلى أن  باعتباره عاملا مهما لتحسين الأداء المالي للدولة وكلاهما تركزان على السياق الجزائري، بالإضافة

كلاهما يتبعان منهج تحليلي، أما الاختلافات فتتمثل أولا في الفترة الزمنية المختلفة والتي تعتبر دراستي 

أحدث دراسة في هذا السياق بالإضافة إلى كون دراستي تدرس تأثير الإصلاح الموازناتي على استدامة 

 فقط.المالية العمومية في الجزائر ككل وليس ترشيد الانفاق العام 

  :ي باعتباره أداة لتحسين إدارة اتمع دراستي الحالية في موضوع الإصلاح الموازنتتشابه دراسة أمين صابة

الموارد المالية، والتركيز على السياق الجزائري، واستخدام منهجية تحليلية تطبيقية.. إلا أن الاختلاف 

ن الأداء المؤسس ي داخل قطاع يكمن في هدف الدراسة ونطاقها، حيث ركزت دراسة صابة على تحسي

التعليم العالي من خلال الشفافية والحوكمة، بينما تركز دراستي على تحقيق استدامة المالية العامة 

على المستوى الكلي للدولة ، باستخدام منهجية تحليلية كمية تستند إلى مؤشرات اقتصادية وإحصائية 

 .0201 إلى 0272شاملة، وتغطي فترة زمنية أوسع تمتد من 

  :مع دراستي الحالية في الاهتمام بموضوع استدامة تتشارك دراسة عيساني العارم وبوسيكي حليمة

المالية العامة في الجزائر، والاعتماد على منهجية تحليلية كمية باستخدام أدوات إحصائية قياسية 

تسليط الضوء على لدراسة العلاقة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية. كما تتشابه الدراستان في 

التحديات المرتبطة بالاعتماد على النفط كعامل رئيس ي في ضعف الاستدامة المالية. إلا أن الاختلاف 

يكمن في التركيز البحثي والهدف العام لكل دراسة، حيث ركزت دراسة عيساني وبوسيكي على استدامة 

ي باعتباره أداة فعالة لتعزيز استدامة تاالدين العام تحديدًا، بينما تركز دراستي على الإصلاح الموازن
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المالية العامة على نطاق أوسع، بما يتضمن الدين والإنفاق والإيرادات. كما تغطي دراستي فترة زمنية 

، مما يسمح بتحليل أثر السياسات الموازناتية الحديثة والتطورات  2025أطول وأحدث تمتد إلى سنة 

 .لماليةالاقتصادية الأخيرة على الاستدامة ا

 مع دراستي الحالية في تتشارك هذه الدراسة السعيد:  وصالح قط بولويز،سليم الوافي دراسة عبد

الاهتمام بموضوع استدامة المالية العامة في الجزائر ، والسعي إلى تحليل السبل الكفيلة بتحقيق هذا 

قتصاد الجزائري. كما تشترك النوع من الاستدامة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الا

الدراستان في استخدام منهجية مختلطة )تحليلية كمية ونوعية( لفهم تأثير أدوات السياسة المالية على 

المؤشرات الكلية للاستدامة. إلا أن الاختلاف يكمن في المحور البحثي والهدف العام ، حيث ركزت دراسة 

ثل إصدار سندات الخزانة( باعتباره أداة محتملة لدعم بولويز وآخرين على التمويل غير التقليدي )م

رئيس ي لتحقيق هذه الاستدامة،  كميكانيزم ي اتالاستدامة المالية، بينما تركز دراستي على الإصلاح الموازن

من خلال إعادة هيكلة الإنفاق والإيرادات وتحسين إدارة الموارد المالية. كما تغطي دراستي فترة زمنية 

، مما يسمح بتحليل أثر الإصلاحات الموازناتية في سياق متغير يتضمن  0201تمتد إلى سنة أطول وأحدث 

 .صدمات اقتصادية حديثة مثل انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا

  :مع دراستي الحالية في الاهتمام بموضوع الإصلاح الميزانياتي في تتشابه هذه الدراسة دراسة مسعي محمد

تحسين أداء المالية العامة من خلال تحديث آليات التسيير المالي وإعادة هيكلة  الجزائر، والسعي إلى

إلا أن الاختلاف يكمن في الهدف البحثي والمحور التحليلي، حيث ركزت دراسة  السياسات الموازناتية.

جربة مسعي على تحليل النظام القائم ومحتوى الإصلاح المستقبلي القائم على النتائج ، مستندة إلى الت

ي كأداة لتعزيز اتالفرنسية واستخلاص الدروس منها، بينما تركز دراستي على دور الإصلاح الموازن

استدامة المالية العامة على المستوى الكلي ، باستخدام منهجية تحليلية كمية تستند إلى مؤشرات 

، مما 0201إلى  0272اقتصادية وإحصائية شاملة. كما تغطي دراستي فترة زمنية أحدث وأوسع تمتد من 

يسمح بتقييم أثر الإصلاحات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة والسياسات المالية المتخذة بعد 

 .جائحة كورونا

  :مع دراستي الحالية في الاهتمام بموضوع استدامة تتشارك هذه الدراسة دراسة عبد العزيز بلواضح

لعوامل المؤثرة فيها ضمن سياق اقتصادي يعاني من المالية العامة في الجزائر، والسعي إلى تحليل ا

التبعية النفطية وضعف التنويع. كما تشترك الدراستان في استخدام منهجية تحليلية نظرية وتطبيقية 

لفهم تحديات الاستدامة المالية، وتوجيه التوصيات الهادفة إلى تحسين السياسات الاقتصادية والمالية. 

كلتَا الدراستين إلى أهمية تنويع مصادر الإيرادات وتحسين إدارة الإنفاق العام بالإضافة إلى ذلك، تتطرق 

كسبل لتعزيز استقرار المالية العامة. إلا أن الاختلاف يكمن في المحور البحثي والمنهجية المتّبعة، حيث 

 فيما يتعلق بالدين والنفقات الح
ً
كومية، بينما ركزت دراسة بلواضح على إدارة المخاطر المالية وتحديدا

باعتباره أداة رئيسية لتحقيق استدامة المالية العامة، وذلك عبر  الموازناتيتركز دراستي على الإصلاح 
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تحليل كمي واقتصادي يستند إلى مؤشرات مالية وإحصائية شاملة. كما تغطي دراستي فترة زمنية أوسع 

وازناتية الحديثة في مواجهة المخاطر ، مما يسمح بتحليل أثر السياسات الم0201وأحدث تمتد إلى سنة 

 .الاقتصادية المتزايدة

  :مع دراستي الحالية في الاهتمام بموضوع الإصلاح الميزانياتي في الدراسة تتشارك هذه دراسة عمر حوري

الجزائر، والسعي إلى تحسين كفاءة إدارة المالية العامة من خلال تحديث آليات التخطيط والتنفيذ 

ية. كما تشترك الدراستان في استخدام منهجية تحليلية نظرية وتطبيقية. إلا أن اتزنوالرقابة الموا

الاختلاف يكمن في الهدف البحثي والتركيز التحليلي، حيث ركزت دراسة حوري على واقع الإصلاح 

الميزانياتي والتجارب الدولية واستخلاص الآفاق المستقبلية، بينما تركز دراستي على دور الإصلاح 

ي كأداة محورية لتحقيق استدامة المالية العامة على المستوى الكلي ، باستخدام منهجية تحليلية اتوازنالم

كمية تعتمد على مؤشرات اقتصادية وإحصائية شاملة. كما تغطي دراستي فترة زمنية أحدث وأوسع 

ظل المتغيرات ، مما يسمح بتحليل أثر السياسات الموازناتية الحديثة في 0201إلى  0272تمتد من 

 .الاقتصادية الأخيرة مثل انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا

 دراسة AHMED SADOUDI : مع دراستي الحالية في الاهتمام بموضوع الإصلاح تتشابه هذه الدراسة

الميزانياتي في الجزائر، والسعي إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق استدامة المالية العامة من خلال 

ديث آليات التسيير المالي. كما تشترك الدراستان في استخدام منهجية تحليلية ووصفية للبيانات تح

إلا أن الاختلاف يكمن في المحور  ادات.الرسمية، وتوجيه التوصيات المتعلقة بضرورة تنويع مصادر الإير 

ية للإصلاح المالي ي على تحليل العناصر الرئيسددو سعالبحثي والمنهجية المتّبعة، حيث ركزت دراسة 

ي باعتباره أداة محورية اتومدى تحقيقها للأهداف الوصفية، بينما تركز دراستي على دور الإصلاح الموازن

لتحقيق استدامة المالية العامة على المستوى الكلي، باستخدام منهجية تحليلية كمية تستند إلى 

إلى  0272منية أوسع وأحدث تمتد من مؤشرات اقتصادية وإحصائية شاملة. كما تغطي دراستي فترة ز 

، مما يسمح بتقييم أثر السياسات الموازناتية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة والتطورات 0201

 .المالية الأخيرة

  دراسةBENTALEB HADDADOU OURIDA : مع دراستي الحالية في الاهتمام تتشابه هذه الدراسة

دام الموارد العمومية في الجزائر، والسعي إلى تعزيز كفاءة الإنفاق بموضوع الإصلاح المالي وتحسين استخ

كما تشترك الدراستان في استخدام منهجية وصفية تحليلية  ة. العام وتحقيق استدامة المالية العام

تعتمد على البيانات الرسمية وتقييم السياسات المالية القائمة، وتوجيه توصيات مماثلة تتعلق بضرورة 

بعة، حيث ركزت دراسة في الهدف البحثي والمنهجية المت إلا أن الاختلاف يكمن. ادر الإيراداتتنويع مص

بن طالب على تحليل آليات الرقابة على استخدام الأموال العمومية ومدى توافقها مع مبادئ التسيير 

يق استدامة المالية ي باعتباره أداة محورية لتحقاتالحديث، بينما تركز دراستي على دور الإصلاح الموازن

العامة على المستوى الكلي، باستخدام منهجية تحليلية كمية تستند إلى مؤشرات اقتصادية وإحصائية 
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، مما يسمح بتقييم أثر 0201إلى  0272شاملة. كما تغطي دراستي فترة زمنية أوسع وأحدث تمتد من 

 .تطورات المالية الأخيرةالسياسات الموازناتية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة وال

  الفجوة البحثية: (2-2

 بين تربط لدراسات غياب هناك يزال ما لكن الجزائر، في العامة المالية استدامة حول  الأبحاث تتزايد    

ومنهجي، وفي هذا العنصر سوف نرى الفجوة التي  كمي بشكل العامة المالية واستدامة الموازناتية الإصلاحات

 تحاول دراستي سدها:

 الفجوة البحثية بين دراستي الحالية والدراسات السابقة.(: 21لجدول رقم )ا

 الفجوة البحثية الدراسات

دراسة عبدالجليل عمالو  -

 وعثمان مداحي.

 دراسة قرينعي زليخة. -

دراسة مصطف ى شبرة  -

 امحمد.

 BENTALEBدراسة  -

HADDADOU 

OURIDA. 

ي كأداة ناتلاح المواز تتمثل في عدم التركيز الكمي والتحليلي على دور الإص

كما أن هذه  ، استراتيجية لتحقيق استدامة المالية العامة على المستوى الكلي

الدراسات لم تتناول بشكل كافٍ أو منهجي قياس أثر هذه الإصلاحات على 

المؤشرات الكلية للاستدامة المالية )كالدين العام، العجز المالي( باستخدام 

(. ومن 0201–0272رة زمنية حديثة وممتدة )أدوات إحصائية وكمية ضمن فت

ثم، فإن دراستي الحالية تسهم في سد هذه الفجوة عبر تقديم تحليل اقتصادي 

مبني على نماذج قياسية لإظهار العلاقة التبادلية بين الإصلاحات الموازناتية 

واستدامة المالية العامة في الجزائر، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات 

 .ادية الأخيرة والسياسات المالية المتخذة بعد جائحة كوروناالاقتص

 دراسة بن موس ى حسان وجبارة مراد.

 دراسة سرباح خالد وبن عتو بن علي.

دراسة زروق بن عزوز ، زروق محمد وس ي 

 محمد عبد الوهاب.

دراسة ركاب عبد الكريم ومعطالله 

 محمد.

 دراسة بوعيشاوي مراد وغزاري عماد 

 محمد.دراسة مسعي 

 دراسة عمر حوري.

 .AHMED SADOUDIدراسة 

 تحليلية دراسات غياب في الحالية الدراسة تسدها التي البحثية الفجوة تتجلى

 العامة المالية استدامة وتحقيق الموازناتية الإصلاحات بين تربط شاملة كمية

 على السابقة الدراسات ركزت إذ. قياس ي اقتصادي منظور  من الجزائر في

  الميزانياتي، للإصلاح والإدارية القانونية بالجوان
ً
 القانون  إطار في خاصة

 على الإصلاحات هذه أثر قياس إلى كافٍ  بشكل التطرق  دون  ،71-74 العضوي 

 واستقرار المالي، العجز العام، الدين مثل للاستدامة الكلية المؤشرات

 بيانات على مبنية اقتصادية ونماذج إحصائية أدوات باستخدام الإيرادات،

 الدراسة تسهم ثم، ومن(. 0201–0272) حديثة زمنية فترة ضمن فعلية

 الفهم يعزز  دقيق اقتصادي تحليل تقديم عبر الفجوة هذه سد في الحالية

 .الجزائري  السياق في المالية الاستدامة تعزيز في الموازناتي الإصلاح لدور  الكمي
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 دراسة أمين صابة.

تستهدفها الدراسة الحالية في غياب تحليل كمي تتجلى الفجوة البحثية التي 

شامل يربط بين الإصلاحات الموازناتية وتحقيق استدامة المالية العامة على 

 في ظل التحولات الاقتصادية الأخيرة التي 
ً
المستوى الكلي للدولة، خاصة

(، على تقييم أثر 0207–0202شهدتها الجزائر. إذ ركزت أطروحة أمين صابة )

الموازني على مستوى الأداء المؤسس ي داخل قطاعات محددة الإصلاح 

باستخدام مناهج نوعية وميدانية، دون التطرق بشكل كافٍ إلى قياس هذا 

الأثر على المؤشرات الكلية للاستدامة المالية عبر نماذج إحصائية واقتصادية 

(. ومن ثم، تسهم الدراسة 0201–0272ضمن فترة زمنية حديثة وممتدة )

ية في سد هذه الفجوة عبر تقديم تحليل اقتصادي دقيق يعزز الفهم الحال

 .ي في تعزيز الاستدامة المالية في السياق الجزائري ناتالكمي لدور الإصلاح المواز 

 دراسة كنيدة زليخة.

 دراسة عصماني مختار وصادق هادي.

دراسة عيساني العارم وبوسيكي 

 حليمة.

دراسة عبد الوافي بولويز، سليم قط 

 وصالح السعيد.

 دراسة عبد العزيز بلواضح.

 مركزي  تحليل غياب في الحالية دراستك تستهدفها التي البحثية الفجوة تتجلى

 في العامة المالية "استدامة وتحقيق الموازناتية" "الإصلاحات بين يربط وكمي

  الجزائر"،
ً
 الاقتصادية والصدمات النفط على الكبير الاعتماد سياق في خاصة

 مؤشرات واستعراض قياس على السابقة هذه الدراسات ركزت إذ. ررةالمتك

 تأثير وتحليل( النفطية غير والإيرادات والعجز كالدين) المالية الاستدامة

 دور  على التركيز دون  البديلة، التمويل أدوات أو الخارجية الصدمات

 ثم، ومن. المؤشرات هذه لتحسين استراتيجية كآلية الموازناتية الإصلاحات

 كمي اقتصادي تحليل تقديم عبر الفجوة هذه سد في دراستي الحالية تسهم

 فترة خلال العامة المالية استدامة على الموازناتية الإصلاحات أثر يُبرز شامل

 دقيقة إحصائية نماذج باستخدام ،(0201–0272) وممتدة حديثة زمنية

 والسياسية المالية تبالتحولا  المتأثر الجزائري  الاقتصادي السياق ضمن تندرج

 .الأخيرة
 المصدر: من اعداد الطالبة.

في غياب تحليل اقتصادي كمي شامل يربط  يمكن بلورة الفجوات المذكورة في الجدول أعلاه في فجوة بحثية     

 في ظل  موميةبين الإصلاحات الموازناتية وتحقيق استدامة المالية الع
ً
على المستوى الكلي في الجزائر، خاصة

 عتماد التاري ي على الموارد النفطية والتقلبات الاقتصادية والمالية التي شهدها البلد خلال العقد الأخير. الا 

ي دون تقديم تحليل إحصائي أو اتالدراسات السابقة  على الجوانب القانونية للإصلاح الموازنأغلب إذ اقتصرت 

ت على مؤشرات الاستدامة المالية مثل الدين العام نمذجة اقتصادية دقيقة لقياس الأثر الكلي لهذه الإصلاحا
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تعتمد على بيانات  تحليلية. كما لم يتم بشكل كافٍ استخدام نماذج اقتصادية لفجوة الضريبيةالعجز المالي واو 

رات الجديدة الناتجة عن ي(، ولا سيما مع مراعاة التغي0201 -0272فعلية ضمن فترة زمنية حديثة وممتدة )

. ومن ثم تسهم والتي سبقتها مثل انخفاض أسعار النفط ة كورونا والتحولات المالية التي أعقبتهاتداعيات جائح

هذه الدراسة في سد هذه الفجوة عبر تقديم تحليل اقتصادي كمي دقيق يُبرز دور الإصلاحات الموازناتية كأداة 

 .استراتيجية لتعزيز استدامة المالية العمومية في السياق الجزائري 
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 تمهيد:

بعد استعراض الإطار النظري والدراسات السابقة التي أضاءت على أهمية الإصلاحات الميزانياتية ودورها     

المحوري في تحقيق استدامة المالية العمومية، يصبح من الضروري الانتقال إلى الجانب التطبيقي لدراسة 

 هذا الموضوع بشكل عملي.

بالإضافة  منهجية الدراسة وأدواتها وحدودها ومصادر البيانات الاحصائية العنصر إلى عرض يهدف هذا      

وهي الفترة التي  (،0202-0202رة  )لمتعلقة بالجزائر خلال الفتا البيانات المالية والإحصائية إلى عرض وتحليل

وهو   ية جديدةاتشهدت تحولات ميزانياتية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط وتنفيذ إصلاحات موازن

الهدف الرئيس ي من هذه الدراسة التطبيقية لرؤية أثر هذه الاصلاحات على استدامة المالية العمومية في 

  الجزائر.

I. :منهجية الدراسة 

 القانونية التطورات وتحليل وصف خلال من عام، كإطار التحليلي الوصفي المنهج الدراسة اعتمدت

 (.الضريبية الفجوة العجز، العام، الدين مؤشرات) والمالية( الجزائر في الموازناتي الإصلاح)

 :الدراسة وظفت الإطار، هذا وضمن

 العام الدين نسبة مثل) كمية مؤشرات باستخدام( 0202-0202) المالية البيانات لتحليل :كميًا منهجًا -

 وتحليلية إحصائية أدوات استخدمت كما، (العجز نسبة الضريبية، الفجوة الإجمالي، المحلي للناتج

 وأبعاد الموازناتية الإصلاحات بين العلاقة لتفسير( الأساسية المؤشرات وحساب البيانية الرسوم مثل)

 .المالية الاستدامة

II. :مصادر جمع البيانات 

تقارير بنك الجزائر، صندوق النقد العربي، الديوان الوطني للإحصاء، الجرائد : رسمية مصادر (1

 الرسمية، المديرية العامة للخزينة.

 .علمية أطروحات دولية، تقارير سابقة، دراسات: ثانوية مصادر (2
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III. :عينة وحدود الدراسة 

موضوعنا وكذلك حدود الدراسة في هذا العنصر سوف نوضح عينة الدراسة التي سوف يتم الاحاطة بها في     

 الزمنية والجغرافية والموضوعية والقطاعية.

 :الزمنية الفترة (1

 ونقصد بها فترة الدراسة التي تم تناولها في الجزء التطبيقي:

قبل ) انخفاض أسعار  الحاصلة التطورات تغطي هذه الفترة) 0202-0202: الدراسة محل الفترة ( أ

 (.الموازناتية الإصلاحات وبعد وأثناء النفط(،

 عام النفط أسعار انخفاض مثل) الاقتصادية الصدمات تأثير تحليل يتيح الفترة هذه اختيار: السبب ( ب

 0202و 0201سنتي  01-، أزمة جائحة كوفيد0202لغير تقليدي عام ، التطرق لسياسة التمويل ا0202

 .الحديثة اتيةالموازن والإصلاحات( 0200والتي امتدت آثارها لسنة 

 :القطاعات المستهدفة (2

 :التركيز على القطاعات الرئيسية التي تؤثر على المالية العمومية 

 .كمصدر رئيس ي للإيرادات :القطاع النفطي ( أ

 .كمصدر محتمل للتنويع الاقتصادي :القطاع غير النفطي ( ب

 .بما في ذلك النفقات الجارية والاستثمارية :الإنفاق الحكومي ( ت

 الفجوة الضريبية.لدراسة  الجباية العادية: ( ث

 لمعرفة تطور الدين العام في البلد. الدين العام: ( ج

 :الحدود الجغرافية (3

 ري مع امكانية التطرق لاقتصاديات دول أخرى كمجال للمقارنة.لدراسة على الاقتصاد الجزائتركز ا

 :الحدود الموضوعية (4

ل السياسات العمومية، دون الدخول في تفاصيتركز على العلاقة بين الإصلاحات الميزانياتية واستدامة المالية 

 قتصادية.الا



 [الطريقة والاجراءات] ثالثا:

 

 
63 

 

IV) :أدوات الدراسة 

 في هذا العنصر سوف نذكر أهم الأدوات المستعملة للوصول إلى أهداف دراستنا:

 أدوات تحليل البيانات: (1

 والتي تتمثل في مختلف البرامج التحليلية التي تم استخدامها أثناء حسابنا للمؤشرات المالية:

 والرسومات البيانية. EXEL :تحليل البياناتبرامج  -

 نماذج تحليلية: (2

 ونقصد بها المؤشرات المستعملة لقياس الاستدامة المالية في الجزائر:

 .ديونها إدارة على الدولة قدرة لقياس: العام إلى الناتج المحلي الاجمالي الدين نموذج -

 جمع الضرائب. لقياس مدى قدرة الدولة علىنموذج الفجوة الضريبية:  -

 .والنفقات الإيرادات بين العلاقة لتحليل: المالي العجز نموذج -

V. :نموذج الدراسة 

 الشكل التالي يوضح نموذج الدراسة الذي يعرض المتغير المستقل والمتغير التابع :    

 المتغير المستقل والتابع .(: 50الشكل )

 

 من اعداد الطالبة

 الاصلاح الميزانياتي

 استدامة المالية العمومية
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VI. :تعريفات اجرائية 

 الدراسة وبعض محتوياتها:ويمكننا اعطاء تعاريف موجزة لمتغيرات 

هو مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين إدارة المال العام   الاصلاح الميزانياتي: (1

وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة. يركز الإصلاح الميزانياتي 

 .للدولةعلى تحديث آليات إعداد وإدارة الميزانية العامة 

هي القدرة على إدارة الموارد المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق التوازن بين استدامة المالية العمومية:  (2

 .الإيرادات والنفقات على المدى الطويل، دون الإضرار بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية

ي للدولة إلى قيمة ناتجها مؤشر الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي:  (3
ّ
هو نسبة حجم الدين العام الكل

المحلي الإجمالي خلال فترة زمنية معينة. يُستخدم هذا المؤشر لتقييم قدرة الدولة على تحمل ديونها 

 .وقياس مدى استدامة سياساتها المالية

قرضه الحكومة من مصادر داخلية، مثالدين الداخلي:  (4
ُ
ل البنوك المحلية هو المبلغ الإجمالي الذي ت

والمؤسسات المالية والمواطنين، لتمويل عجز الموازنة أو تغطية احتياجاتها المالية. يُعتبر الدين الداخلي 

 .أداة لتوفير السيولة للدولة دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي

قرضه الحكومة أو المؤسسات الاقتصادية للالدين الخارجي:  (0
ُ
دولة من مصادر هو المبلغ الإجمالي الذي ت

      خارجية، مثل البنوك الدولية، المنظمات المالية العالمية )مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي(،

 لتمويل المشاريع التنموية الكبيرة أو لتغطية العجز في 
ً
أو الحكومات الأجنبية. يُستخدم هذا الدين عادة

 .الميزان التجاري 

هو القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية التي يتم إنتاجها : (%GDP)الناتج المحلي الاجمالي  (6

داخل حدود دولة ما خلال فترة زمنية معينة، عادة سنة واحدة. يُعتبر الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا 

 .رئيسيًا لقياس حجم الاقتصاد ومستوى نشاطه

لة جمعها بناءً على القوانين والتشريعات هي الفرق بين الضرائب التي يجب على الدو الفجوة الضريبية:  (7

 .في جمعها نجحت تي المعمول بها، والضرائب الفعلية ال

نفقها الدولة من خلال ميزانيتها لتوفير السلع والخدمات العامة، النفقات العامة:  (8
ُ
هي المبالغ المالية التي ت

مثل أجور ). تشمل النفقات العامة النفقات الجارية وتمويل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية

 .(مثل البنية التحتية، التعليم، الصحة)والنفقات الاستثمارية (،الموظفين، الدعم، الفوائد
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عتبر الجباية العادية:  (9
ُ
جمع بشكل دوري ومنتظم من قبل الدولة، وت

ُ
هي مجموعة الإيرادات العامة التي ت

مثل ضريبة الدخل، )الضرائب  principalmente ل الجباية العاديةمصدرًا مستدامًا للتمويل. تشم

ضريبة القيمة المضافة( والرسوم الجمركية والإيرادات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية للدولة 

 (.)كالإيرادات النفطية أو غيرها من الموارد الطبيعية

مة للدولة خلال فترة زمنية معينة )عادة هو الفرق بين النفقات العامة والإيرادات العاالعجز الموازني:  (15

سنة واحدة(. يحدث العجز عندما تتجاوز النفقات الإيرادات، مما يضطر الدولة إلى اللجوء إلى 

 .الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتغطية هذا الفارق 

خصص لتغطية احتياجات المؤسسات نفقات التسيير:  (11
ُ
والخدمات هي الجزء من النفقات العامة التي ت

أجور الموظفين، الإيجارات،  اليومية لضمان استمرار عملها وتقديم خدماتها. تشمل نفقات التسيير

 .الفواتير )مثل الكهرباء والماء(، الصيانة، والإمدادات المكتبية وغيرها من الالتزامات التشغيلية

تتعلق بالضرائب أو الجباية  هي الأموال التي تجمعها الدولة من مصادر لاالايرادات الغير جبائية:  (12

 .العادية

هي المجموع الكلي للموارد المالية التي تجمعها الدولة من مختلف المصادر لتمويل  الايرادات العامة: (13

نفقاتها العامة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. تشمل الإيرادات العامة الإيرادات الجبائية 

كعائدات الموارد الطبيعية، والاستثمارات، )مثل الضرائب والرسوم الجمركية( والإيرادات غير الجبائية )

 (.والغرامات

VII. خطوات الدراسة التطبيقية: 

والذي قمنا فيه بتحليل مؤشرات الاستدامة المالية العمومية في الجزائر خلال  :عرض وتحليل البيانات (0

( بالاعتماد على توقعات الجريدة الرسمية وهذه 0202-0202للفترة )( مع الامتداد 0202-0202الفترة )

 ما قمنا  في هذا العنصر:

 ( ومؤشر الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.تحليل تطور الدين العام )داخلي وخارجي -

 .الفجوة الضريبيةمؤشر تحليل  -

 .العجز الموازني مؤشر تحليل -

 .والجبائيةتحليل تطور الإيرادات العامة  -

 .ربط هذه المؤشرات بفترات الأزمات والإصلاحات الموازناتية -
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الإصلاح الموازناتي في وفي هذا العنصر تطرقنا إلى تجربة فرنسا  وأستراليا في  :تجارب دولية التطرق إلى (2

 .ستخلاص الدروس الممكنة اسبيل الاستفادة منها في الجزائر و 

قمنا بربط الجزء التطبيقي بالفرضيات المطروحة في الاطار العام في هذا العنصر  :اختبار الفرضيات (3

 للدراسة واثبتنا صحتها والتي تتمثل في:

 نوعيًا -
ً

 .اختبار فرضية كون الإصلاح الموازناتي يمثل تحولا

 .اختبار فرضية مساهمة الإصلاح جزئيًا في تحسين مؤشرات الاستدامة -

 

 

 

 

 



 

  

 نتائج الدراسة
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 أولا: نتائج الدراسة.

 جمهيد:   

وظعى إلى جلدًم جدلُل دكُم ومىطىعي لبُاهاث خلُلُت جخللم باالإالُت اللمىمُت في الجصائس، طىف  

لت  بهدف الؤحابت كلى الأطئلت الأطاطُت خىٌ فلالُت الؤصلاخاث االإحزاهُاجُت في جدلُم اطخدامت مالُت ػىٍ

االإسخلت الخؼبُلُت أطاطًا لخلدًم ملترخاث كملُت وخلىٌ مظخدامت حظهم في جدظحن الأمد. طخيىن هره 

 .الأداء االإالي للدولت

I.    الدراست. عزض هخائج 

خؼىة أطاطُت لخىفحر فهم أكمم للبُاهاث االإظخخدمت في جدلُل اطخدامت االإالُت حلد هره االإسخلت     

كً  يهدف هرا اللىصس إلى جلدًم صىزة واضخت وػاملتخُث ُت في الجصائس. اجاللامت والؤصلاخاث االإىاشه

س  2025إلى  2010 خلاٌ الفترة االإمخدة مً  ىاشهاجُتالخؼىزاث االإالُت واالإ مم الاكخماد كلى مدخىي الخلازٍ

س طىت  ت لبىً الجصائس خاصت جلسٍ دة السطمُت لظىت  2023الظىىٍ  2024بالإطافت إلى جىكلاث الجسٍ

 . 2025و

  (:2025-2010جحليل اسخدامت الماليت العمىميت في الجشائز خلال )   (1

، االإالُت الاطخدامت وجلُُم للُاض االإظخخدمت والأطالُب االإلازباث جخلدد      االإلازبت أبسشها ومً للدوٌ

 . اللُاطُت واالإلازبت المخاطبُت

 ـهس التي االإالُت االإؤػساث مً مجمىكت اطخخدام كلى حلخمد : المحاسبيت المقاربت
ُ
 جىافم مدي ج

 في فيها الأطاطُت الفىسة وجخمثل. االإظخلبل في الاطخدامت مخؼلباث مم للدولت الخالي االإالي الىطم

 االإدي كلى االإالُت الاطخدامت ًدلم الري والىطم الساهً االإالي الىطم بحن الفجىة خظاب

ل  .الاطخدامت ػسغ جدلُم كً الدولت بُلد كلى ذلً دٌ أهبر، الفجىة هره واهذ وولما. الؼىٍ

 االإىاشهت وهفلاث بئًساداث الخاصت الصمىُت الظلاطل جدلُل كلى جسهص : القياسيت المقاربت 

 االإدي كلى االإىاشهت بلُد الدولت التزام مدي لاخخباز وذلً مخخلفت، شمىُت فتراث كبر اللامت

ل،  دون  السأطمالُت والىفلاث الىفلاث لخغؼُت وافُت الخيىمُت الؤًساداث واهذ إذا ما أي الؼىٍ

 .مظخدام غحر بؼيل الاكتراض إلى اللجىء



 [هخائج الدراست] رابعا

 

 
33 

 

وظخلمل االإلازبت المخاطبُت والتي جلىم  فترةفي هره ال للجصائس مً أحل جدلُل الاطخدامت االإالُت اللمىمُت  

 هدزض جؼىز الدًً اللام بالإطافت إلى اخخُاز مؤػساث اكلى أطاض خظاب مجمىكت مً االإؤػساث ومنه

 االإىاطبت لخلُُم الىطم، ومً أهم االإؤػساث ما ًلي:اللمىمُت اطخدامت االإالُت أخسي لخظاب 

 :(%GDP)مؤشز الدًن العام إلى الىاجج المحلي الاجمالي  (1-1

طىت بداًت  15خلاٌ والدًً الداخلي والخازجي  مً خلاٌ هرا االإؤػس هساكب أولا  جؼىز الدًً اللام     

مم جدلُل  وهيخهي بدظاب وظبت الدًً اللام إلى الىاجج المخلي الاحمالي 2025إلى غاًت طىت  2010بظىت 

 هما هى مىضح في الجدوٌ االإىالي: الىخائج 

 (.2027-2010جؼىز الدًً اللام للفترة ) (:02) رقم الجدول  

 )بملاًحر الدًىاز(

 السىىاث

 المؤشزاث

 السىىاث

 المؤشزاث

الدًن 

 الداخلي

الدًن 

 الخارجي

الدًن 

 العام

وسبت الدًن 

الى الىاجج العام 

 %المحلي الاجمالي

الدًن 

 الداخلي

الدًن 

 الخارجي

الدًن 

 العام

وسبت الدًن 

العام الى الىاجج 

 %المحلي الاجمالي

2010 1107,4 409,3 1516,7 12,64 2019 8585,0 457,0 9042 39,15 

2011 1214,8 335,3 1550,1 10,62 2020 9423,4 455,7 9879,1 47,26 

2012 1312,1 288,5 1600,6 9,87 2021 13703,6 426,2 14129,8 56,15 

2013 1176,6 265,3 1441,9 8,66 2022 15259,7 416,5 15676,2 48,94 

2014 1238,0 328,3 1566,3 9,09 2023 15920,4 427,7 16348,1 50,16 

2015 2444,0 323,5 2767,5 16,55 2024 - 446,6 - 42,6 

2016 3991,8 425,3 4417,1 25,21 2025 - - - 50,39 

2017 5790,8 458,4 6249,2 33,10 2026 - - - 53,92 

2018 7580,3 473,8 8054,1 39,49 2027 - - - 57,09 

س بىً الجصائس )مً طىت  مً  (.2023إلى طىت  2010إكداد الؼالبت بالاكخماد كلى البُاهاث الىازدة في جلازٍ
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   ٌ (، أن مؤػس وظبت الدًً اللام إلى الىاجج المخلي الاحمالي جتراوح بحن 02زكم ) ًخطح لىا مً الجدو

ادة واضخت في وظبت الدًً اللام مم  2016طىت   (%25,21)و 2010( طىت 12,64%) خُث أن هىان شٍ

وهرا ٌلىد للاهىماغ الخاد في اللائداث الىفؼُت مم نهاًت طىت  2016و 2015ازجفاق هبحر خلاٌ طىت 

بالإطافت إلى اطخمساز الدولت في كملُت جؼهحر االإؤطظاث اللمىمُت مً خلاٌ ػساء الدًىن وإكادة ، 2015

ادة االإبالغ االإلترطت مً داخل الدولت وذلً لاكخماد زطملت البىىن، أ ما باليظبت للدًً الداخلي ًدٌ كلى شٍ

 كتراض الداخلي لخغؼُت هفلااها.الدولت بؼيل متزاًد كلى الا

هما هلاخف أن وظبت الدًً اللام إلى الىاجج المخلي الاحمالي  ازجفلذ بؼيل مدظازق اهؼلاكا مً طىت     

ل الغحر  بالغت الرزوة  2021طىت  (%56,15)لخصل إلى  2017 وهرا ٌلىد لخؼبُم الدولت لظُاطت الخمىٍ

ىت اللمىمُت لخغؼُت العجص الري أصابها، و  ل الخصٍ مظخمسة بالخربرب نهاًت بظىت جللُدي مً أحل جمىٍ

ادة الاهفاق كلى الصخت والدكم  2023 بظبب حائدت وىزوها التي أدث إلى اهخفاض الاًساداث الخيىمُت وشٍ

ادة خاحت الدولت إلى الاكساض.    الاحخماعي وبالخالي شٍ

بملنى  دولاز ىن ملُ 446,6فئن الدًً الخازجي لهره الظىت طىف ًصل إلى خظب الخىكلاث  2024 وفي    

 بالدًً الداخلي.لىً لِع بالازجفاق الىبحر ملازهت أهه طىف ًخم حسجُل ازجفاق ػفُف في الدًً الخازجي و 

لخغحراث الدًً اللام والداخلي والخازجي في الجصائس هدلل الؼيل االإىالي والري جم إكداده  ولخىطُذ أهثر    

اث الجدوٌ الظابم )الجدوٌ زكم   (:02اهؼلاكا مً مدخىٍ

 )بملاًحر الدًىازاث(                          (.2024 – 2010جؼىز الدًً اللام في الجصائس للفترة )(: 06الشهل رقم )

 (.02اكداد الؼالبت بالاكخماد كلى الجدوٌ زكم )مً       
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( خُث هلاخف أن، 2025-2010ًىضح جؼىز الدًً اللام في الجصائس خلاٌ الفترة )( 06الؼيل زكم )        

با ختى كام  2010الدًً اللام بدأ بمظخىي مىخفع وظبُا في كام  ادة  2014وؿل مظخلسا جلسٍ مم شٍ

اكخصادًت حُدة وظبُا خلاٌ الفترة خُث أن أطلاز الىفؽ مسجفلت ػفُفت حدا وهرا ٌلىع خالت 

ل الىفلاث الخيىمُت دون الخاحت إلى الاكتراض بؼيل هبحر.  وطاهمذ اًسادااها في جمىٍ

والداخلي بالازجفاق بؼيل ملخىؾ  والري ًؤدي إلى ازجفاق الدًً ، بدأ الدًً 2024إلى  2015وفي فترة  

ل  اللام بؼيل خاد وهرا بظبب  ل الغحر جللُدي والتي جخمثل في الخمىٍ جؼبُم الجصائس لظُاطت الخمىٍ

ىت اللمىمُت مً ػسف بىً الجصائس بغُت اصلاح العجص في االإحزاهُت والري كاد بؼيل  االإباػس للخصٍ

طلبي كلى اكخصاد البلد خاصت مً خُث الدًىن الداخلُت التي ازجفلذ بؼيل هبحر حدا بالإطافت إلى 

لىفؽ وبالخالي اللجىء إلى الدًىن لخغؼُت الىفلاث ولىً الدًىن الداخلُت بيظبت أهبر جساحم أطلاز ا

 كً الدًىن الخازحُت.بىثحر 

 جؼىز الدًً اللام إلى الىاجج المخلي الؤحمالي.(: 07الشهل رقم )

 (.02المصدر: من إعداد الطالبت بالاعخماد على معطياث الجدول رقم )

مىخفظا  الدًً اللام إلى الىاجج المخلي الؤحمالي طىىاث وان  5( هلاخف أن في أوٌ 07مً الؼيل زكم )

وبلدها ٌظخمس بالخربرب في باقي  2018و 2017بؼيل هبحر لُبدأ بلدها بالازجفاق زم ًثبذ طىتي 

لظىت  %50,39و  2024لظىت  %42,6كد ًبلغ خظب الخىكلاث  الظىىاث بحن الازجفاق والاهخفاض و

   جىقعاث الدًن الحنىمي إلى الىاجج المحلي الاجمالي( -)الجشائز ،2026لظىت  %53,92و 2025
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بملنى آخس وظبت  الدًً اللام إلى الىاجج المخلي الؤحمالي في الجصائس طىف ًدلم جصاًدا مدظازكا 

 وملخىؿا في الظىىاث الثلازت االإلبلت.

بيت:  (1-2      مؤشز الفجىة الضزٍ

بت في       ٌظخلمل هرا االإؤػس لخلُُم الاطخدامت االإالُت اللمىمُت في البلد لخبُان مدي مظاهمت الظسٍ

خم كُاطها هما هىا مىضح في الجدوٌ االإىالي:  حغؼُت هفلاث الدولت، وٍ

بُت في الجصائس )(: 03)رقم الجدول   (.2027 – 2010الفجىة الظسٍ

الىاجج  السىىاث 

المحلي 

 الخام

الىفقاث 

 العامت

الجباًت 

 العادًت

الىفقاث العامت/ 

الىاجج المحلي 

 الخام

الجباًت 

العادًت/ 

الىاجج المحلي 

 الخام

الفجىة 

بيت  الضزٍ

2010 11991,6 4466,9 1298,0 0,37 0,10 0,27 

2011 14588,5 5853,6 1527,1 0,40 0,10 0,30 

2012 16209,6 7058,1 1908,6 0,43 0,11 0,32 

2013 16647,9 6024,1 2031,0 0,36 0,12 0,24 

2014 17228,6 6995,7 2091,5 0,40 0,12 0,28 

2015 16712,7 7656,3 2354,6 0,45 0,14 0,31 

2016 17514,6 7297,5 2482,2 0,41 0,14 0,27 

2017 18876,2 7282,7 2630,0 0,38 0,13 0,25 

2018 20393,5 7732,1 2711,8 0,37 0,13 0,24 

2019 23090,1 7741,3 2843,5 0,33 0.12 0,21 

2020 20902,1 6902,9 2625,2 0,33 0,12 0,21 
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2021 25157,8 7436,1 2762,1 0,29 0,10 0,19 

2022 32028,4 9935,7 2988,0 0,31 0,09 0,22 

2023 32588,7 11721,5 3495,6 0,35 0,10 0,25 

2024 35530,6 15275,3 4117,2 0,42 0,11 0,31 

2025 37863,0 16794,6 4156,8 0,44 0,10 0,34 

2026 40850,5 17948,6 4521,0 0,43 0,11 0,32 

2027 41859,3 17387,5 4811,3 0,41 0,11 0,30 

 :بالاكخماد كلى البُاهاث الىازدة في مً إكداد الؼالبت

س بىً الجصائس  -  .( 2023إلى  2010 )مًجلازٍ

 "(01)اهظز إلى الملحق رقم " .2025و 2024جىكلاث الجسدة السطمُت لظىت   -

 2010( أن، وظبت الىفلاث اللامت الى الىاجج المخلي الخام مم بداًت طىت 03ًىضح لىا الجدوٌ زكم )  

( وهى ما ٌلني ازجفاق حجم الاهفاق %0345بيظبت )  2015جصاًدا إلى غاًت طىت ػهدث ( %0337بيظبت )

ت، وفي االإلابل الجباًت اللادًت ػهدث  اللمىمي في البلد والري بؼبُلت الخاٌ ًسحم إلى البرامج الخىمىٍ

ادة والري ًدٌ كلى هُمىت الجباًت البترولُت كلى الاًساداث اللامت )الاكخماد بؼيل هبحر  هفع همؽ الصٍ

 .كلى إًساداث الىفؽ والغاش(

بُت كسفذ جربربا ػُلت طىىاث فترة الدزاطت خُث      بدأث اليظبت  2016مً طىت  أما خىٌ الفجىة الظسٍ

وبلدها  شادث  2022، لخلىد للازجفاق طىت 2021( في طىت %0319( إلى )%0341بالاهخفاض اهؼلاكا مً )

ً باليظبت للجباًت اللادًت التي اجبلذ هفع ههج هره وهرل، 2027واهخفظذ بؼيل مخربرب لغاًت طىت

الأخحرة في التراحم، بظبب جساحم أطلاز الىفؽ واجباق طُاطت جسػُد الىفلاث اللامت وبالخالي جساحم 

مم الللم أن  ،هلاخف بداًت في الازجفاق مجددا  2027إلى  2022ولُت، وفي الظىىاث الأخحرة مً الجباًت البتر

دة السطمُت. كبازة كً  2027و ولها  2024بُاهاث طىت  )اهظز إلى الملحق رقم  جىكلاث أخرث مً الجسٍ

س بىً الجصائس سجلذ هىان  أما ،"(01" همى كدزها  وظبتباليظبت للىاجج المخلي الاحمالي فدظب جلسٍ

، جؤهد هره اليظب حلافي 2022جم حسجُلها في طىت  %336ملازهت بـ  ، في ازجفاق 2023في طىت  431%
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 شمت الصخُت الخادةالأ كخصاد الجصائسي بلد فترة مً الا
ً
 2015وظبت همى كُاطُت ما بحن طىتي  ، مسجلا

  .2023و

 وهرا ما طىف هلاخـه في الؼيل االإىالي:    

 )بملاًحر الدًىاز(.                   (.2023-2019)جؼىز احمالي الىاجج المخلي في الجصائس للفترة (: 08الشهل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

س بىً الجصائس.  االإصدز: جلسٍ

بُت في جمىٍ  في الجصائس هدلل الؼيل االإىالي: ل هفلاث االإحزاهُت لفهم أهثر الإدي مظاهمت الؤًساداث الظسٍ

 .2023هُيل إًساداث االإحزاهُت في الجصائس لظىت  (:09الشهل رقم )

 

  .2023الجصائس طىت س بىً االإصدز: جلسٍ
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بُت، خ 2023جمحز هُيل إًساداث االإحزاهُت لظىت      ث طاهمذ ُبهُمىت إًساداث المخسوكاث والؤًساداث الظسٍ

، هما طاهمذ 2023في حغؼُت الىفلاث الؤحمالُت في االإحزاهُت لظىت  %47,58إًساداث المخسوكاث بيظبت 

بُت بؼيل هبحر في االإالُت اللامت خُث حغؼي   ولىً  مً إحمالي هفلاث االإحزاهُت %29,82الؤًساداث الظسٍ

لِع بىفع حجم مظاهمت الؤًساداث الىفؼُت والري ًدٌ كلى وىن الجصائس بلد ٌلخمد بؼيل هبحر كلى 

كلى الاطتهلان، وحؼمل الظسائب كلى الدخل والظسائب  ؽ والغاش في حغؼُت هفلااها كائداث الىف

 .والخلىق الجمسهُت

بُت   :2023و 2022بأهىاكها خلاٌ طىت  ) االإروىزة طابلا( والؼيل االإىالي ًىضح حجم الؤًساداث الظسٍ

بُت بملُازاث الدًىاز ) (:10الشهل رقم )  (.2023 – 2022ميىهاث الؤًساداث الظسٍ

 )بملاًحر الدًىاز(.

س الظىىي لبىً الجصائس    .2023االإصدز: الخلسٍ

بُت في الجصائس للامي      خُث ًخم جلظُم الؤًساداث إلى  2023و  222الؼيل ًـهس ميىهاث الؤًساداث الظسٍ

 فئاث زئِظُت، هره الفئاث هي: 

ادة ػفُفت في هره الؤًساداث  الضزائب على الدخل: -  2023و  2022بحن كامي خُث سجلذ شٍ

ملُاز دًىاز وحلخبر أكل اللؼاكاث همىا وهرا ٌؼحر إلى اطخلساز الدخل  17بلُمت حىالي 

 الفسدي أو االإؤطس ي.
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ادة واضخت في الؤًساداث مً هرا اللؼاق بحن  الضزائب على الاستهلاك وما ٌعادلها: - هىان شٍ

خبر أكلى وظبت همى بحن اللؼاكاث ملُاز دًىاز والتي حل 144بلُمت خىالي  2023و  2022كامي 

ادة الؼلب كلى الظلم.  المخخلفت وهرا كد ٌلىد لازجفاق الأطلاز أو شٍ

ادة هبحرة في الؤًساداث كلى هرا اللؼاق بحن  الضزائب الأخزي والزسىم الجمزليت: - سجلذ شٍ

ادة السطىم  312كدزث بلُمت  2023و 2022كامي  ملُاز دولاز والري ًمىً أن ٌلىد لصٍ

 مسهُت أو فسض طسائب حدًدة كلى بلع الظلم.الج

 مؤشز العجش المىاسوي: (1-3

ٌؼحر مؤػس العجص االإىاشوي إلى الفجىة بحن الؤًساداث اللامت )مثل الظسائب والسطىم( والىفلاث اللامت     

 طىت مالُت. ًخم
ً
اطخخدام هرا االإؤػس وأداة للُاض الأداء االإالي  للخيىمت خلاٌ فترة شمىُت مدددة، كادة

ل  ل هفلااها مً إًسادااها الخاصت دون اللجىء إلى الاكتراض أو الخمىٍ للدولت ومدي كدزاها كلى جمىٍ

 ، وهرا ما طجراه في الجدوٌ االإىالي:الخازجي

 (.2027-2010زصُد االإىاشهت طىت )(: 04الجدول رقم )

 )بملاًحر الدًىاز(.

الىاجج المحلي  السىىاث

 الاجمالي الخام

الىفقاث 

 العامت

هفقاث 

 الدسيير

الاًزاداث 

 العامت

الجباًت 

 العادًت

رصيد 

 المىاسهت

رصيد المىاسهت / الىاجج 

 المحلي الاجمالي

2010 11991,6 4466,9 265930 439239 1298,0 7430- 036- 

2011 14588,5 5853,6 387932 579031 1527,1 6335- 034- 

2012 16209,6 7058,1 478232 633933 1908,6 71838- 433- 

2013 16647,9 6024,1 413135 595733 2031,0 6636- 033- 

2014 17228,6 6995,7 449433 573835 2091,5 125732- 732- 

2015 16712,7 7656,3 461730 510330 2354,6 255333- 1532- 

2016 17514,6 7297,5 458536 511031 2482,2 218734- 1234- 

2017 18876,2 7282,7 467732 604739 2630,0 123438- 635- 
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2018 20393,5 7732,1 481337 682639 2711,8 90532- 434- 

2019 23090,1 7741,3 489532 660136 2843,5 113938- 439- 

2020 20902,1 6902,9 500933 564039 2625,2 126139- 630- 

2021 25157,8 7436,1 547937 595735 2762,1 83835- 333- 

2022 32028,4 9935,7 757337 952431 2988,0 41135- 132- 

2023 32588,7 11721,5 9685 1071831 3495,6 100335- 330- 

2024 35530,6 15275,3 - 9105,3 4117,2 -6170,0 -17,3 

2025 37863,0 16794,6 - 8523,1 4156,8 -8271,5 -21,8 

2026 40850,5 17948,6 - 8882,8 4521,0 -9065,9 -22,1 

2027 41859,3 17387,5 - 9036,5 4811,3 -8351,0 -19,9 

 :مً إكداد الؼالبت بالاكخماد كلى البُاهاث الىازدة في

س بىً الج  -  ( 2023إلى طىت  2010صائس )مً طىت جلازٍ

دة السطمُت لظىت  -  "(01رقم ")اهظز إلى الملحق  .2025و 2024جىكلاث الجسٍ

        2014( أن: العجص االإىاشوي بدأ ًصداد بىجحرة مدظازكت بدءا مً كام 04هلاخف مً الجدوٌ زكم )    

لىد هرا العجص إلى جصاًد الىفلاث اللمىمُت ، %732لخصل كُمخه إلى الىاجج المخلي الاحمالي إلى           وَ

ادة حجم  بؼيل هبحر حدا والىاجج بدوزه كً انهُاز أطلاز الىفؽ مما وطم البلد في مىكف خاشم لصٍ

مً أحل جلبُت الاخخُاحاث الاحخماكُت والاكخصادًت، وفي االإلابل هلاخف جساحم  اللمىمُت  الىفلاث

 اًساداث الىفؽ والغاش بؼيل هبحر الاًساداث اللامت والؤًساداث الجبائُت ليىن الجصائس حلخمد كلى

 )الؤًساداث الىفؼُت(.

بدأث وظبت العجص جىخفع بؼيل ػفُف لخلىد للازجفاق في الظىىاث  2017وصىٌ طىت ولىً مم     

طلف بالإطافت إلى  التي خلفذ فىض ى كازمت 19-وىفُد الأخحرة لخددًاث مخلددة منها جداكُاث حائدت

م الاكخصادي )الاكخماد كلى الاًساداث الىفؼُت زغم الجهىد االإبرولت في جىىَم  "الىفؽ والغاش" الخىىَ

 .كخصاد(الا
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بدأ زصُد االإحزاهُت بدسجُل عجص أهبر بىثحر مً الظىىاث الظابلت خاصت في  2023ومم بداًت طىت         

دة السطمُت، خُث أصبذ العجص هبحرا بؼيل هبحر حدا. 2027إلى  2024طىت   خظب جىكلاث الجسٍ

س الظىىي لبىً الجصائس لظىت             ملُاز دًىاز  1003,48جظاكف العجص االإالي لُصل إلى  2023وخظب الخلسٍ

وبرلً ازجفلذ وظبت العجص االإالي،  2022ملُاز دًىاز في طىت  411,51، ملازهت بعجص كدزه 2023في طىت 

ادة في هفلاث االإحزاهُت  ادة إًساداث االإحزاهُت  (17,97%)وهرا الخدهىز ٌلىد إلى شٍ بىجحرة أطسق مً شٍ

(12,54%) .  

 2023و 2021والؼيل االإىالي ًبحن بؼيل أوضح وظبت االإؤػساث السئِظُت للمالُت اللامت للجصائس بحن     

 والتي جخمثل في زصُد االإحزاهُت، هفلاث االإحزاهُت وإًسادااها:

 .2023 – 2021لجصائس بحن االإؤػساث السئِظُت للمالُت اللامت ل (:11الشهل رقم )

 )بملاًحر الدًىاز(.

س الظىىي لبىً الجصائس طىت   .2023االإصدز: الخلسٍ

 مؤػساث زئِظُت: 3( ًىضح وظب 10م )الؼيل زك    
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  واهذ الىفلاث الخىمُت أكلى بىثحر مً الؤًساداث، مما أدي إلى عجص هبحر في 2021خلاٌ طىت :

حصائسي والري ًمىً أن ٌلىد بظبب اهخفاض الؤًساداث بظبب ملُاز دًىاز  839االإحزاهُت بلُمت 

اهخفاض أطلاز الىفؽ ) ليىن الجصائس حلخمد بؼيل هبحر كلى الىفؽ همصدز زئِس ي للإًساداث( 

 .19-وازجفاق الىفلاث الإىحهت الخددًاث الاكخصادًت والاحخماكُت مثل جداكُاث حائدت وىفُد

  مً  2021جُل عجص، لىىه اهخفع كلُلا ملازهت بلام : اطخمسث االإحزاهُت في حس2022خلاٌ طىت(

ملُاز دًىاز( وهرا الاهخلاغ ًمىً أن ٌلىد لازجفاق أطلاز الىفؽ ولىً مم  412ملُاز إلى  839

 السغم مً ازجفاق الؤًساداث إلا أن الىفلاث شادث أًظا بؼيل أهبر والري أدي إلى اطخمساز العجص.

  فاكا هبحرا في العجص ملازهت بالظىىاث الظابلت زغم أن البلد : ػهدث االإحزاهُت ازج2023خلاٌ طىت

با بىفع االإظخىي مما  ادة الىفلاث هبحرة أًظا جلسٍ سجل ازجفاكا هبحرا في الؤًساداث لىً جبلى شٍ

ادة العجص في هره الظىت لُصل إلى   ملُاز دًىاز حصائسي. 1003أدي إلى شٍ

 هدلل الؼيل االإىالي: والغحر حبائُت والجبائُتلخىطُذ جربرباث إًساداث الدولت اللامت 

 )بملاًحر الدًىاز(.                                   (.2027 – 2010جؼىز الؤًساداث في الجصائس للفترة ) (:12الشهل رقم )

 :مً اكداد الؼالبت بالاكخماد كلى 

س بىً الجصائس.و  (04وٌ زكم )ملؼُاث الجد - دة و  جلازٍ )اهظز إلى الملحق رقم  .2025و 2024السطمُت لظىت جىكلاث الجسٍ
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( أن، الاًساداث الجبائُت حلخبر أهثر اطخلسازا ملازهت بالإًساداث الغحر حبائُت وهرا 11هلاخف مً الؼيل )

ٌلني اكخماد الدولت كلى اًساداث الىفؽ بؼيل هبحر، بالإطافت إلى أن الاًساداث الغحر حبائُت  حؼهد جربربا 

د مً  هبحرا مم ؿهىز حلافي في الظىىاث الأخحرة ٌلىع حهىد الاصلاح الاكخصادي لىىه لا ًصاٌ   ًخؼلب االإصٍ

س لظمان اطخلساز الاًساداث اللامت.  الخؼىٍ

س الظىىي لبىً الجصائس اهُت هدلل الؼيل االإىالي الري أخرهاه وللخلمم أهثر خىٌ إًساداث االإحز      مً الخلسٍ

 :2023لظىت 

 (.2023 – 2021جؼىز احمالي إًساداث االإحزاهُت طىت ) (:13الشهل رقم)

 )بملاًحر الدًىاز(.

 

س الظىىي لبىً الجصائس طىت   .2023  االإصدز: الخلسٍ

، مم جفصُل 2023إلى طىت  2021الؼيل ًـهس جؼىز إحمالي إًساداث االإحزاهُت اللامت للفترة مً طىت    

 الؤًساداث خظب الىىق:

ادة واضخت في إحمالي الؤًساداث خلاٌ الظىىاث الثلار  الميزاهيت:إجمالي إًزاداث  - هىان شٍ

ادة بحن كامي  2022و 2021خاصت بحن كامي  بلُمت  2023و 222واهذ هبحرة ملازهت بالصٍ

 ملُاز دًىاز والري ٌلىع اطخلسازا وظبُا في الاكخصاد أو جدظىا في بلع اللؼاكاث. 2,926
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بيت: - ملُاز دولاز  1,307خىالي  2022و 2021ػهدث ازجفاكا هبحرا بحن كامي  إًزاداث ضزٍ

وهرا الاهخفاض كد ٌلىد هدُجت طغىغ  2023و 2022ولىنها خفظذ كلُلا بحن كامي 

 اكخصادًت.

بيت: - ملُاز دولاز ولىنها  697خىالي  2022و 2021ػهدث شادة بحن كامي  إًزاداث غير ضزٍ

بُت. 2023و 2022اهخفظذ كلُلا بحن كامي   كلى هفع ههج الؤًساداث الظسٍ

خىالي  2022و 2021هره الؤًساداث ػهدث اهخفاطا هبحرا بحن كامي  إًزاداث المحزوقاث: -

خُث شادث  2023و 2022ملُاز دولاز لىنها كىطذ هرا الاهخفاض بلىة بحن كامي  887

ل الخيىمي، ملُاز دًىاز، وهره الأخحرة حلخبر مصدزا زئِظُا للدخ 2,968بؼيل هبحر خىالي 

 وجخأزس بؼيل هبحر بخغحر أطلاز الىفؽ والغاش كاالإُا.

جحقيق الاسخدامت الماليت عبر الاصلاح المىاسهاحي وسبل الاسخفادة منها  يجحليل ججارب دوليت ف   (2

 في الجشائز:

 طىف هدزض في هرا اللىصس بلع ججازب الاصلاح االإىاشهاحي ووظخخسج منها طبلا للاطخفادة منها:

 ججزبتي فزوسا وأستراليا في جحقيق الاسخدامت الماليت عبر الاصلاح المىاسهاحي:جحليل  (2-1

جىاحه اللدًد مً الدوٌ جددًاث مالُت متزاًدة، مما ًجلل مً الظسوزي اللجىء إلى إصلاخاث مىاشهاجُت     

مت ًمىً للجصائس الاطخفادة م ُّ  ك
ً
ومً بحن هره نها لخدلُم الاطخدامت االإالُت. وجلدم الخجازب الدولُت دزوطا

 الخجازب هجد الخجسبت الفسوظُت.

 جحليل الخجزبت الفزوسيت: ( أ

وزوبا، خُث أن فسوظا اجخرث طلظلت أحلد الخجسبت الفسوظُت في الاصلاح االإىاشهاحي مً أبصز الخجازب في     

االإىاشهت  لظبؽ 11مىر بداًت اللسن مً الاحساءاث المخخلفت مً دون اخدظاب الاصلاح االإىاشهاحي مً طمنها 

وجأزحرااها كلى اطخلساز الاكخصاد الفسوس ي،  2008والخد مً الدًً اللام، خاصت بلد الأشمت اللاالإُت لظىت 

 الفسوظُت في الاصلاح االإىاشهاحي خصىصا كً باقي الاصلاخاث: وفي هرا اللىصس طىف هدلل الخجسبت

  :ُت اللمىمُت التي مسث بها هى أشمت حظُحر االإال للإصلاحوان الظبب السئِس ي أسباب الاصلاح

ادة حجم الاهفاق اللمىمي ملازهت بدوٌ  فسوظا خلاٌ الللىد الثلازت الأخحرة  التي هخج كنها شٍ

 59/02والتي بظببها كامذ الدولت بئصلاح الأمس ، OCDEمىـمت الخلاون والخىمُت الاكخصادًت 
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االإظمى اهىن اللظىي اللاالإخظمً لللاهىن اللظىي االإخللم بلىاهحن االإالُت، خُث جبيذ 

إلى هرا الظبب هىان بالإطافت ، 2006والري جم جىفُره في  2001طىت  LOLFاخخصازا بـ 

 أطباب كدًدة: 

الخدود االإظمىح بها طمً كىاكد الاجداد  ثي ججاوش العجص االإىاشوي االإسجفلت والتمظخىٍاث  -

م خفع ، هرا الظبب دفلها لخبني الاصلاح االإىاشهاحي وىطُلت الأوزوبي لخدظحن العجص كً ػسٍ

 الاهفاق وجدظحن الؤًساداث.

 االإالُت الاطخدامت يهدد مظخىي  وهىالللد االإاض ي  في مسجفلت وظبت الفسوس ي اللام الدًً لغب -

ثلل ، وبالخالي فسض الاجداد الأوزوبي طغىػا كلى فسوظا للالتزام الدًىن  بفىائد الدولت واهل وٍُ

 ػائلت فسض كلىباث.بلىاكد االإالُت االإؼترهت جدذ 

 خاحت اكخصاد البلاد إلى الاطخلساز. -

 زغبت الدولت في جدلُم همى اكخصادي مظخدام. -

  :ًسجىص اللاهىن رمائش الاصلاحLOLF  هي:خحن أطاطِخحن هلاػ كلى 

ت طلؼتي االإالُت في مجاٌ السكابت والخلُُم. - ص دوز البرالإان في مجاٌ االإىاشهت كبر جلىٍ  حلصٍ

 الىطائل إلى زلافت الىخائج  في الدظُحر االإالي. الاهخلاٌ مً زلافت -

  الاسخدامت الماليت العمىميت في فزوساجحليل : 

 وهما الدًً اللام إلى الىاجج المخلي الاحمالي والعجص االإىاشوي: مؤػسي الاطخدامت االإالُت هلىم بخدلُل 

 (.2010-2000جؼىز زصُد االإىاشهت في فسوظا في الفترة ) (:14الشهل رقم )

 

 االإحزاهُاث الخيىمُت(-)فسوظا : (14مصدر الشهل )
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لُيىن  2003إلى طىت  2001(: هلاخف  التزاًد الىبحر للعجص في الدولت بداًت مً طىت 14مً الؼيل زكم )    

بظبب جؼبُم الاحساءاث الجدًدة لللاهىن اللظىي  2007و 2006، لُلىد للاهخفاض طىتي %4,1خىالي 

(LOLF)  هلاخف زحىق العجص للازجفاق بظبب آزاز الأشمت الاكخصادًت  2008، ولىً كىد طىت %2,3لخىالي

 اللاالإُت التي أزسث كلى ول دوٌ اللالم.

 (.2011-2001جؼىز الدًً اللام إلى الىاجج المخلي الؤحمالي  في فسوظا خلاٌ الفترة ) (:15الشهل رقم )

 

  الدًن الحنىمي إلى الىاجج المحلي الاجمالي( -)فزوسا .المصدر:

ادة مظخمسة خلاٌ الفترة  االإىدنى     ًـهس أن وظبت الدًً اللام إلى الىاجج المخلي الؤحمالي في فسوظا ػهدث شٍ

ؿهس حظازق في  2008وفي طىت  2007و 2006(، مم ؿهىز اهخفاض ػفُف حدا بحن طىتي 2001-2011)

ادة بلد الأشمت االإالُت اللاالإُت.   الصٍ

لم ًىً وافُا لاخخىاء  2006الؤصلاح االإىاشهاحي االإؼبم في كام  ( وظخيخج أن15( و )14مً خلاٌ الؼيلحن )    

 2007و 2006ولىً ؿهسث فلالُخه في مىدنى العجص االإىاشوي بظبب اهخفاض العجص في طىتي  الدًً اللام

وهرا دلُل كلى وىن أن إحساءاث الؤصلاح طاكدث في جدظً الىطلُت الاكخصادًت بؼيل ػفُف ولى لم 

 لسبما واهذ لخخدظً الىطلُت بؼيل أهبر لىلا الدًً الام والعجص االإىاشوي. 2008ُت طىت جـهس الأشمت اللاالإ

بملنى آخس طاهم الؤصلاح االإحزاهُاحي في جدظحن الخالت الاكخصادًت لفسوظا وطاكدها كلى ججىب جدهىز     

 أهبر ولىً لم ًددر اهللابا ػاملا وواملا. 
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 جحليل ججزبت أستراليا: ( ب

ترالُا بأشمت اكخصادًت خاهلت كسزث زابؼت الؼلىب الأطترالُت أو هما حظمى اليىمىىلث في بلدما مسث أط    

جُا خلاٌ ( جأطِع إػاز مىاشوي مبني كلى أطاض الاطخدلاق والىخائج 2000-1999الفترة الصمىُت ) جدزٍ

د االإلىُحن  باالإىاشهت اللامت الظىىاث الثلار االإروىزة طابلا، مً أحل جدظحن الؼفافُت في البلد وجصوٍ

 والبرالإان باالإللىماث الخاصت بالخيالُف والأداء الخيىمي.

 الإصلاح: أهداف 

 ازجىصث ججسبت أطترالُا في الؤصلاح االإحزاهُاحي كلى كدة أهداف مً أهمها:

ادة الىفاءة والفلالُت في حظُحر االإىاشهت اللامت. -  شٍ

م ج - ص مبدأ االإظاءلت في الىـام الاكخصادي، كً ػسٍ ىطلت صلاخُاث االإظؤولحن واالإلىُحن حلصٍ

 باالإىاشهت اللامت وفي هفع الىكذ مداطبتهم كلى الىخائج االإخىصل إليها.

  الإصلاح:  محاور 

 جم إكامت الاػاز االإىاشوي في أطترالُا كلى مجمىكت مً المخاوز وهي:

ىت واالإىازد جبيذ البلد مىاشهت كائمت كلى البرامج والىخائج بلدما واهذ كائمت كلى مداطبت  - الخصٍ

االإظتهلىت والتي واهذ غحر وافُت، والهدف مً هرا المخىز هى إكؼاء فسص أهبر وافلاث الخىاق 

ً في حظُحر البرامج اللامت مم مداطبتهم كلى الىخائج.  كلى االإظحرً

 في الاػاز االإىاشوي الجدًد أصسث أطترالُا كلى جصيُف الىفلاث اللمىمُت خظب ػبُلتها. -

طىىاث  3الظىىاث والري ًلصد به أن الىفلاث اللمىمُت االإخىكلت جددد الإدة  الاػاز مخلدد -

 ملبلت.

ص دوز البرالإان واػساهه فُما خص االإىاشهت اللامت. -  حلصٍ

 :جحليل الاسخدامت الماليت العمىميت في أستراليا 

 ىاشوي:طىف هلىم في هرا اللىصس بخدلُل مؤػسي الدًً اللام للىاجج المخلي الؤحمالي والعجص االإ
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 (.2012-1994جؼىز الدًً اللام إلى الىاجج المخلي الؤحمالي في أطترالُا للفترة ) (:16الشهل رقم )

 مليىن دولار

 

  الدًن الحنىمي إلى الىاجج المحلي الاجمالي( -)أستراليا المصدر: 

ًـهس أن وظبت الدًً إلى الىاجج المخلي الؤحمالي في أطترالُا ػهدث اهخفاطا هبحرا خلاٌ الفترة  االإىدنى    

 كبل أن جسجفم مسة أخسي بلد الأشمت اللاالإُت. 2008زم اطخلسازا وظبُا ختى كام  (،1994-1999)

الؤصلاخاث االإؼبلت واهذ فلالت في جدلُم خفع هبحر في الدًً اللام مما أطهم في جدلُم اطخدامت     

لت الأمد، مم ذلً فئن الأشمت االإالُت اللاالإُت أزسث ب يل هبحر كلى الدًً اللام لىىه بلي أكل مً ؼمالُت ػىٍ

 مظخىٍاجه في الدظلُىاث.
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(.2012-1994ي الخام في أطترالُا للفترة )السصُد االإىاشوي للىاجج المخل (:17الشهل )

 

  الميزاهياث الحنىميت( -)أستراليا المصدر: 

 هبحرًا مً     
ً
االإىدنى ًـهس أن وظبت السصُد االإىاشوي إلى الىاجج المخلي الؤحمالي في أطترالُا ػهدث جدىلا

، زم كادث إلى العجص االإالي بلد الأشمت االإالُت 2008-1999العجص االإالي إلى الفائع االإالي خلاٌ الفترة 

 اللاالإُت. 

ل الأمد. ومم      الؤصلاخاث االإحزاهُت االإؼبلت واهذ فلالت في جدلُم فائع مالي هبحر واطخلساز مالي ػىٍ

ذلً، فئن الأشمت االإالُت اللاالإُت أزسث بؼيل هبحر كلى االإالُت اللامت، لىنها بلُذ أفظل مً مظخىٍااها في 

 .الدظلُيُاث

ىاشهاحي حلخبر إصلاح مددود وغحر فلاٌ بِىما ججسبت وفي الأخحر وظخيخج أن ججسبت فسوظا في الؤصلاح االإ    

 أطترالُا حلخبر إصلاخا هاجخا وهمىذحُا.

 سبل اسخفادة الجشائز من ججزبت فزوسا وأستراليا:  (2-2

لد الجصائس في 2023 لظىت االإىاشهاحي الؤصلاح     س إلى ًدخاج لىىه مهمت، أولى خؼىة ٌُ  لُصبذ وجىطُم جؼىٍ

  إصلاخًا
ً

 . ومظخدامًا ػاملا
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ٌ  دزوطًا جلدم الفسوظُت في الؤصلاح االإىاشهاحي  ومً خلاٌ ما طبم ًمىً اكخباز الخجسبت      الاهظباغ خى

التي  2008االإخىكلت مثل الأشمت اللاالإُت  غحر الاحخماكُت الآزاز مً جدرًس مم ، الخىـُمُت واللىاهحن االإالي

حي الؤصلاح بالىدُجت االإخىكلت والتي خؼؽ لها وبهرا وظخيخج أًظا أن الؤصلاح االإىاشهاحي مً بظببها لم ًأ

لت كبل أي أشمت مخىكلت ختى لا   ًبىء بالفؼل.الأفظل أن ًخم جىفُره بفترة ػىٍ

لد الأطترالُت الخجسبتأما كً     
ُ
  ح

ً
 والىخائج، الؤهفاق بحن والسبؽ الؼفافُت، في به ًدخري همىذحا

ل خؼُؽوالخ لت كبل  الأمد ػىٍ خُث أهه بظبب أن هرا البلد كام بدىفُر الؤصلاح االإىاشهاحي في فترة ػىٍ

مخؼىز  االاكخصاد الأطترالي اكخصاد، طاكد هرا بالنهىض بالاكخصاد الأطترالي لُصبذ 2008الأشمت اللاالإُت 

لخمد بؼيل هبحر كلى الخجازة الدولُت واالإىازد الؼبُلُت وواطم الىؼاق، ٌؼتهس الاكخصاد  خُث أصبذ.وَ

اث الاكخصادًت والخخؼُؽ الخيىمي.   الأطترالي بىمىذج "الاكخصاد المخخلؽ" الري ًجمم بحن الخسٍ

II. :مىاقشت الىخائج على ضىء فزضياث الدراست 

التي جم ذهسها مً هخائج طىف ولىد إلى فسطُاث دزاطدىا الخؼبُلُت دزاطدىا مً خلاٌ ما جىصلىا إلُه في     

 وهخدلم مً صختها:في الاػاز اللام للدزاطت 

الإصلاح المىاسهاحي الذي جم جقدًمه عبر القاهىن العضىي  "والتي جىص كلى أن  الفزضيت الأولى: (1

ا في إدارة المال العام 15/18  هىعيا
ا

والتي ًمىً أن هفسض صختها مً الجاهب  " ًمثل جحىلا

لىخائج الدزاطت الخؼبُلُت، خُث أن الاصلاح االإىاشهاحي )اللاهىن دون الخؼسق الاحسائي والادازي 

لت أفظل مً 2018الصادز طىت  18-15 لت التي حلد بها االإىاشهت ػسٍ ( أخظس حغُحرا في الؼسٍ

لت الخللُدًت لأطباب كدة منها:  الؼسٍ

 طىىاث. 3اكخماد البرمجت كلى  -

ص السكابت والؼفافُت للمظؤولحن كلى االإىاشهت الل -  امت.حلصٍ

 الترهحز كلى الىخائج بدٌ الىطائل. -

ولىً هره الفسطُت صخُدت حصئُا فلؽ ليىن أهه لى هلازن هخائج الدزاطت الخؼبُلُت بمدخىي     

ا هما هصذ هره الأخحرة، إهما جؼبُم الؤصلاح الفسطُت  فئن إدازة االإاٌ اللام لم ًدلم جدىلا حىهسٍ

م، وبِىما الجصائس لا  ت هثحرة منها الاكخماد كلى الىفؽ وطلف الخىىَ االإىاشهاحي لا ًصاٌ ًىاحه كلباث بىىٍ
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غحر مظخلسة مما ٌلسض جصاٌ حلخمد كلى الؤًساداث الىفؼُت هما اطخيخجىا في الجاهب الخؼبُلي إلا أنها 

 البلد إلى صدماث غحر مخىكلت.

وفي الأخحر هلىٌ أن الفسطُت الأولى صخُدت حصئُا بدُث أن الؤصلاح االإىاشهاحي ًمثل جدىلا هىكُا مً     

 .، ولىً لم ًخم حسجُل جدىٌ أو هخائج ملمىطت في إدازة االإاٌ اللامخُث الجاهب الخىـُمي للمىاشهت

ا في جحسين بعض مؤشزاث الاصلاح المىاسوي  ساهموالتي جىص كلى أن " الفزضيت الثاهيت: (2 جشئيا

والتي ًمىً اكخبازها صخُدت باليامل لأهه  " الاسخدامت الماليت، لننها لم جحقق الأهداف المزجىة

الؤصلاح طاهم في جدظحن بلع االإؤػساث )والجباًت خظب الجاهب الخؼبُلي الري كمىا بئهجاشه 

بُت مؤكخًا(، لىىه لم ًدلم اطخدامت مالُت ػاملت ولا الأهداف الىبري اللادًت والفجىة  الظسٍ

 م(.)خفع الدًً والعجص بؼيل دائ

بُت خُث أما العجص ( مما ٌلىع بلع الخدظً 2021-2016اهخفظذ في الفترة ) أن الفجىة الظسٍ

االإلابلت باقي االإؤػساث  ولىً في الجهتر لجهىد الترػُد اليظبي ح( مما ٌؼ2019-2017اهخفع بحن ) االإىاشوي

 لم جىً في الخالت االإىاطبت للبلد والتي جخمثل في:

 (.2023 إًساداث مً% 47 خىالي) المخسوكاث كلى هُىليال كخمادالا  اطخمساز -

 مللم مؤػس وهى ،2025 في% 5033 إلى 2010 في% 1236 مً: مدظازكت بىجحرة اللام الدًً ازجفاق -

 االإالُت اللمىمُت في البلد. للاطخدامت

 (.2025 في% 2138- ،2024 في% 17-) للازجفاق كاد خُث ،2020 بلد االإىاشوي العجص جربرب -

الؤصلاخاث االإىاشهاجُت طاهمذ بخدظً وظبي في وفي الأخحر هلىٌ أن الفسطُت الثاهُت صخُدت خُث أن 

بُت، لىنها لم جىجح في  جدلُم اطخدامت مالُت ػاملت، بظبب بلع االإؤػساث مثل العجص والفجىة الظسٍ

م االإىازد  .اطخمساز الاكخماد الىبحر كلى الىفؽ وطلف جىىَ
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I. :النتائج 

النتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل البيانات وإجراء الدراسة، والتي تعكس الإجابات  يلي أبرز فيما    

 :صحة فرضياتهو على أسئلة البحث 

 -0202في الفترة ) أظهرت الدراسة تصاعدًا حادًا في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي -

يعكس هذا التنامي المستمر قصور  ، حيث0200% سنة 21,02مع تسجيل ذروة بلغت  (0202

الإصلاحات الموازناتية عن إرساء قواعد متينة للاستدامة المالية نتيجة استمرار الاعتماد على 

 .التمويل التقليدي والنفط

 الإصلاحات بعض تنفيذ بداية بفضل ( 0202-0202) الفترة في للعجز نسبيًا تراجعًا النتائج بينت -

 الإصلاح أن إلى هذا يشير  0202 بعد للارتفاع عاد لكنه ،%(1,2- إلى% 00,1- من انخفاضه)

 .دائم توازن  لتحقيق كاف   غير ظل لكن العجز، تحسين في جزئيًا ساهم الموازناتي

( إلا أنها بقيت 0200سنة  2,02إلى  0201سنة  2,10سجلت الفجوة الضريبية تحسنًا طفيفًا )من  -

 .مرتفعة نسبيًا ما يعكس ضعف فعالية السياسات الضريبية في تعبئة الموارد الداخلية

 نسبي ضعف الإيرادات مقابل إجمالي من% 12 من أكثر تمويل في النفطية الإيرادات استمرت -

 المدى على العجز ضبط دون  حال ما مرتفعة الجارية النفقات الجبائية،  بينما بقيت للإيرادات

الطويل والذي يمكن ترجمته لقول أن الإصلاح الموازناتي لم يملك ذلك التأثير المتوقع والمستهدف 

 )ترشيد الانفاق العام وتنويع مصادر الايراد(.

انطلاقا من الدراسة التطبيقية وبعد تحليل مؤشرات الاستدامة المالية العمومية نستطيع القول  -

في تحسين بعض المؤشرات بشكل  ساهمت والإصلاحات المرافقة له 02/01القانون العضوي أن 

 .مؤقت لكنه لم يتمكن من تحقيق تحول هيكلي شامل في المالية العمومية

نها كمية تحليلية منهجية على دراستنا اعتماد -
ّ
 الموازناتي الإصلاح بين الفعلية العلاقة إظهار من مك

 دون  القانونية النصوص على تركز ظلت التي السابقة الدراسات بخلاف الاستدامة، ومؤشرات

 أثر رصد من مكنت( 0202-0202) دراستنا في الأطول  الزمنية كمية وخاصة مع الفترة مؤشرات

 (.النفط صدمة ،02-كوفيد) الحديثة الأزمات

حذر من الأزمات العالمية التي قد  -
ُ
برز أهمية الإصلاح لكن ت

ُ
قوّض الإصلاحات إذا لم تجربة فرنسا ت

ُ
ت

نفّذ في وقت مبكر
ُ
استند إلى تبني الإصلاح الموازناتي مبكرًا  هانجاح، أما بخصوص تجربة أستراليا فت

 .قبل الأزمات، والربط الفعلي بين الإنفاق والنتائج
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للجزائر الاستفادة من تجربتي فرنسا وأستراليا عبر ربط الميزانية بالأداء الحقيقي وتقييم  يمكن -

النتائج، وتعزيز الشفافية والرقابة واعتماد الإصلاح في فترة استقرار اقتصادي نسبي لتجنب 

الفشل عند الأزمات. كذلك يجب تطوير الكفاءات البشرية والهياكل الرقمية اللازمة لضمان 

 .دامة الإصلاحاست

II. :مقترحات الدراسة 

بناء على النتائج السابقة يمكننا أن نطرح بعض الاقتراحات التي نرى أنها قد تساهم في تحقيق     

 الاستدامة المالية:

دعم و  ضرورة توجيه الإيرادات العامة نحو استثمارات منتجة لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية -

من أجل  البديلة من خلال حوافز مالية وتشجيع الاستثمار الخاصالقطاعات الاقتصادية 

 السعي للتنويع الاقتصادي وتجنب الاضطرابات والصدمات النفطية.

 التحصيل آليات وتعزيز الإجراءات تبسيط الضريبية عبر الفجوة لتقليص الجبائي النظام إصلاح -

بهدف  .الضريبي التهرب ومكافحة فافيةالش لتحسين والرقمنة الإلكترونية الإدارة الضريبي وتفعيل

 تحسين تعبئة الموارد الداخلية.

 .اعتماد فلسفة "الإنفاق وفق النتائج" مع تكثيف الرقابة -

، تحديد أولويات البرامج الحكومية وفقًا لمعايير أداء دقيقة لضمان تحقيق الأهداف التنموية -

فعالية الإنفاق العام ومدى تحقيقه تعزيز الشفافية المالية من خلال تقارير دورية توضح و 

 للأهداف.

 من الاكتفاء بالرقابة القبلية -
ً
استخدام ، و اعتماد آليات رقابة لاحقة ورقابة الأداء بدلا

 التكنولوجيا الرقمية لتتبع مسار الإنفاق ورفع فعالية الرقابة المالية.

ريجيًا إلى دعم مباشر وتحويله تد  إعادة توجيه الدعم الحكومي ليصل للفئات المستحقة فقط -

تبني مقاربة إصلاحية لتقليص الفجوة بين الإيرادات غير ، و نقدي أو تحويلات مالية محددة

 النفطية والنفقات العامة، مع تقليل الهدر المرتبط بسياسات الدعم الشامل.

توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل الإسلامي )مثل الصكوك الإسلامية( لتمويل المشاريع  -

في تمويل تها الاستفادة من مرونومحاولة   مع مراعاة الضوابط الشرعية تنموية والبنى التحتيةال

 .العجز الموازني دون الوقوع في مشاكل الدين التقليدي

III. :آفاق الدراسة 

من الضروري ف بناءً على ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج تحليلية حول أثر الإصلاح الموازناتي    

 مثل: آفاق مستقبلية يمكن أن تفتح المجال لتعميق هذا التحليلاستشراف 

توسيع التحليل ليشمل العلاقة بين الإصلاح الموازناتي والنمو الاقتصادي، من خلال نماذج  -

 .اقتصادية شاملة
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 .توسيع البحث نحو نماذج دولية أكثر تشابهًا مع الجزائر للاستفادة من خبراتها -
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الية. المتعلق بقوانين الم 45-48لتحقيق الاستدامة المالية للدولة في ظل القانون العضوي الجديد رقم 

 .082-071المجلة الجزائرية للمالية العامة، الصفحات 

(. مشروع رقمنة المالية العمومية في الجزائر دعامة 0304, 44 43مراد بوعيشاوي، و عماد غزاري. ) .00

 .54-04أساسية لاستدامة مالية دولية. مجلة الاقتصاد والبيئة، الصفحات 

مومي الجديد كآلية لاصلاح النظام الميزانياتي (. أداء التسيير الع0300, 40 04مصطفى أحسن. ) .00

(، 4)40( المتعلق بقوانين المالية. المجلة الجزائرية للمالية العامة، 45-48بمقتض ى القانون العضوي )

 .414-406الصفحات 

(. أهمية اصلاح النظام الموازني في ترشيد الانفاق العام الجزائر. 0300-0304مصطفى امحمد شبرة. ) .01

 .0توره. الجزائر: جامعة الجزائر أطروحة دك

هشام محمد عمرو، و عماد حسن حسين. )بلا تاريخ(. متطلبات تحقيق الاستدامة المالية في العراق. مجلة  .05

 .480-414المستنصرية للداراسات العربية والدولية، الصفحات 
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 الملخص:

في  (81/81 أساسًا في القانون العضوي  المتمثل) لى تقييم دور الإصلاح الموازناتيتهدف هذه الدراسة إ    

اعتمدت الدراسة على منهج  و (0201-0282الجزائر خلال الفترة )تعزيز استدامة المالية العمومية في 

وصفي تحليلي مدعوم بالتحليل الكمي، حيث تم تحليل تطور المؤشرات المالية الرئيسية، مثل نسبة الدين 

عبر بيانات وإحصاءات  العام للناتج المحلي الإجمالي، نسبة العجز الموازناتي، والفجوة الضريبية، وذلك

 .الرائدة في هذا المجال ة كما تم التعرض إلى بعض التجاربرسمية محدث

أظهرت النتائج أن الإصلاح الموازناتي ساهم جزئيًا في تحسين بعض المؤشرات، كتراجع نسبي للعجز المالي     

في إرساء تحول هيكلي شامل يضمن  النجاح قد لا يضمند في الفجوة الضريبية، إلا أنه وتحسن محدو 

قد استمر تصاعد الدين العام والاعتماد على الإيرادات استدامة المالية العمومية على المدى الطويل. ف

 دون تحقيق الأهداف الكبرى للإصلاح.  يحول ء النفقات الجارية مرتفعة، ما النفطية، إلى جانب بقا

 .الجزائر ، ة، الدين العامالإصلاح الموازناتي، استدامة المالية العمومي :الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

    This study aims to assess the role of budgetary reform, (primarily embodied 

in Organic Law 18/15) in promoting fiscal sustainability in Algeria during the 

period 2010-2025. The study employed a descriptive analytical approach 

supported by quantitative analysis to evaluate the evolution of key fiscal 

indicators such as the public debt-to-GDP ratio, budget deficit ratio, and the tax 

gap relying on updated official data. 

    The  findings  indicate  that  while  budgetary  reform  has  partially improved 

some indicators such as a relative  decrease  in  the budget  deficit  and  a limited 

reduction  in  the  tax  gap, it  has not succeeded in establishing a comprehensive 

structural   transformation  that  ensures  long - term  fiscal  sustainability. 

Public  debt  continued  to  rise,  oil  revenues  remained  the primary  source  of 

income,  and current  expenditures  stayed elevated,  collectively  preventing  the 

attainment of major reform objectives. 

Keywords: Budgetary reform, fiscal sustainability, public  debt, Algeria. 

 

 


